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يسعدني، باسمي وباسم زملائي أعضاء المحكمة الدســتورية، أن أقــدّم هــذا 
الأطر المؤسسية لعمل "الكتيب الذي يضمّ بين صفحاته أعمال الندوة الإقليمية بعنوان  

، والتي نظّمتها المحكمة الدســتورية بمشــاركة نخبــة "المحاكم والمجالس الدستورية
 .متميزة من رؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية العربية

لقد جاءت هذه الندوة في إطار سعي المحكمة الدســتورية الــدؤوب إلــى مــدّ 
جسور التعاون والتنسيق بــين الهيئــات الدســتورية العربيــة، وترســيخ مبــدأ الحــوار 
القضائي البنّاء القائم على تبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة أبرز التحــديات التــي 
تواجه العمل الدستوري في ظلّ المتغيّرات السياســية والاجتماعيــة والقانونيــة التــي 

 .تشهدها منطقتنا والعالم
وتمثّل هذه النــدوة محطــة مهمــة فــي مســيرة التطــوير المؤسســي للقضــاء 
الدستوري، إذ تناولت بعمق وجدية موضوع الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس 
الدستورية، باعتباره محورًا رئيسًا لضمان استقلال هــذه الهيئــات، وكفــاءة أدائهــا، 
وفاعلية دورها في صــون الدســتور وحمايــة الحقــوق والحريــات العامــة. فالأســاس 
المؤسسي المتين هو ما يمنح القضاء الدستوري القدرة على ممارســة مهامــه بمهنيــة 

 .وتجرد، ويعزز ثقة المواطنين بدوره كحارس أمين على مبدأ سيادة القانون
إنّ ما تضمّنه هذا الكتيب من بحوث ومداولات ونقاشات علمية رصينة يُعبّر عن 
ا  مستوى الوعي القانوني الرفيع الذي بلغه القضاء الدستوري العربي، ويعكــس إدراكــً
متزايدًا لأهمية تطوير آلياته المؤسسية والإجرائية بما يتناسب مع متطلبــات العدالــة 

 .الدستورية الحديثة، ويواكب الاتجاهات المقارنة في الدول المتقدمة
ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الســادة 
المشاركين من المحاكم والمجالس الدستورية، الذين أثــروا هــذه النــدوة بأفكــارهم 

المنظمة لمؤسسة كونراد أديناور بصفتها وجهودهم القيّمة، كما أعبّر عن بالغ الامتنان 
 .والداعمة التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث الإقليمي الهام

إنّ المحكمة الدستورية تؤمن بــأنّ تبــادل الخبــرات والتجــارب بــين الهيئــات 
الدستورية العربية يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز البناء المؤسسي المشــترك، وترســيخ 
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منظومة العدالة الدستورية في العالم العربي، بما يرسّخ حكم القانون ويحمــي القــيم 
 .الدستورية السامية التي تنشدها دولنا وشعوبنا

نسأل االله أن يوفقنا جميعًا في خدمة الدستور والعدالة، وأن يكون هذا الكتيب 
مرجعًا علميًا يُضاف إلى سجلّ الاجتهادات العربية فــي مجــال القضــاء الدســتوري، 

 .ومصدر إلهامٍ للباحثين والممارسين في سبل تطوير هذا الصرح القضائي الرفيع
 

 مع خالص التقدير والاحترام

 

 رئيس المحكمة الدستورية 

 القاضي محمد الغزو
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الإصدار في إطار سلسلة منشورات المحكمة الدستورية الأردنية فــي   يأتي هذا
القضــاء   هيشــهد   نسخته الأولى وقد خصص هذا الإصدار لتسليط الضــوء علــى مــا

الدستوري في العالم العربي والعالم من تحولات عميقة في بنيتــه المؤسســية وأدواره 
الوظيفية، إذ لم يعد مقتصرًا على الرقابة الشكلية على دستورية القــوانين، بــل غــدا 

رئيسًا في ترسيخ سيادة الدستور وحمايــة الحقــوق والحريــات وضــمان مبــدأ   فاعلاً
 الفصل بين السلطات.

واليوم، القضاء الدستوري يشكّل أحد الركائز الأساسية لضمان سمو الدســتور 
وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بوصفه الأداة المؤسسية التي تكفــل احتــرام النصــوص 
الدستورية وصون الحقوق والحريات العامة. وقد أفرزت التجارب الدستورية الحديثــة 
تنوّعًا في النماذج المؤسسية للمحاكم والمجالس الدستورية، سواء مــن حيــث طــرق 
تشكيلها أو اختصاصاتها أو علاقتها ببقية السلطات الدســتورية، الأمــر الــذي يثيــر 

 .إشكاليات علمية وعملية جديرة بالبحث والتحليل
أوراق العمــل   الــذي يتنــاول  العدد الخاصوفي هذا السياق، يأتي إصدار هذا  

ــة ــدوة العلمي ــدمت فــي الن ــي ق ــين  والتوصــيات الت ــا ب ــان م ــدة فــي عم  والمنعق
الأطـر المؤسسـية لعمـل المحـاكم والمجـالس "موضوع  بعنوان    16/10/2025  -15

، ليُسهم في إثراء النقاش القــانوني والعلمــي حــول التنظــيم المؤسســي "الدستورية
للقضاء الدستوري، وتطور وظائفه في حماية النظام الدستوري وضمان التــوازن بــين 
السلطات انطلاقًا من أهمية الأطر المؤسســية الناظمــة لعمــل المحــاكم والمجــالس 

من حيث  "للقضاء الدستوريالأطر المؤسسية  "الدستورية، حيث ركزت الندوة العلمية  
التكوين، والاختصاص، وآليات التعيــين، ومــدة العضــوية، وضــمانات الاســتقلال، 

 .إضافة إلى العلاقة بينها وبين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
التي شارك فيهــا نخبــة مــن رؤســاء وأعضــاء  الأوراق العلميةيضم هذا العدد 

المحاكم الدستورية العربية من مختلف الــدول العربيــة، ســاعين إلــى تحليــل واقــع 
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التجارب الدستورية ومقارنتها، واستشراف سبل تطــوير البنيــة المؤسســية للقضــاء 
 .الدستوري بما يعزز دولة القانون ويكرّس الرقابة الفاعلة على دستورية التشريعات

إن هذا الجهد العلمي الجماعي يمثل إضافة نوعية في مسار البحث الدستوري، 
ومرجعًا للباحثين والمهتمين بقضايا العدالة الدستورية، آملــين أن يســهم فــي إثــراء 
الحوار الأكاديمي حول تطوير الأطر المؤسسية للمحاكم والمجــالس الدســتورية فــي 

 .منطقتنا العربية
نأمل أن يشكّل هذا الإصدار مرجعًا علميًا رصينًا للباحثين والمختصــين فــي و

القانون الدستوري، وأن يفتح آفاقًا جديدة للنقاش حول سبل تعزيز فعالية واستقلالية 
 .المحاكم والمجالس الدستورية

تحتلّ المحاكم والمجالس الدستورية موقعًا محوريًا في البناء الدستوري للــدول 
الحديثة، إذ تمثل الضمانة العليا لحماية سمو الدستور، وصون الحقــوق والحريــات، 
وتحقيق مبدأ سيادة القانون. ولا يقتصر دورها على الفصل في المنازعات الدســتورية 
فحسب، بل يمتد إلى تعزيز التوازن بين الســلطات، وترســيخ الشــرعية الدســتورية، 

 .وضمان احترام القواعد والمؤسسات الدستورية
وفي ضوء التحولات السياسية والدستورية التي شهدتها العديد من الــدول فــي 
المنطقة العربية والعالم، برزت الحاجة إلى دراسة وتحليل الأطر المؤسسية التي تنظم 
عمل هذه الهيئات الدستورية، مــن حيــث تكوينهــا، وآليــات عملهــا، وطــرق تعيــين 
أعضائها، وضمانات استقلالها الإداري والمالي والقضائي. كمــا تــزداد أهميــة هــذه 
الدراسة في ظل التحديات المعاصرة التي تواجه القضاء الدستوري، والمتصلة بتعقّد 

 .الأنظمة القانونية وتوسع مجالات الرقابة الدستورية وتنوع صورها
ا للحــوار  ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الندوة الإقليميــة لتكــون فضــاءً علميــً
والتفكير المشترك بين القضاة والخبراء والباحثين، بهدف تعميق الفهم المتبادل حول 
النماذج المؤسسية القائمة، واستشراف سبل تطويرها بما يضمن مزيدًا مــن الكفــاءة 

 .والشفافية والفعالية في أداء الوظيفة الدستورية

 أهداف الندوة الإقليميةأولاً:  
  تحليل النماذج المؤسسية لعمل المحاكم والمجــالس الدســتورية فــي الــدول

 .العربية والدول المقارنة، مع إبراز أوجه التلاقي والاختلاف
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  تسليط الضوء على التحديات القانونية والإدارية التي تواجه هذه المؤسســات
 .في ممارستها لمهامها

  مناقشة سبل تعزيز الاستقلال المؤسسي، بمــا فــي ذلــك الجوانــب الماليــة
 .والإدارية والتنظيمية

  استعراض التجارب والممارسات الفضلى في إدارة العمــل الدســتوري داخــل
 .المؤسسات القضائية الدستورية

  اقتراح توصيات عملية من شأنها دعم الإصلاح المؤسسي وتطــوير الحوكمــة
 .داخل المحاكم والمجالس الدستوري

 إشكالية الندوة الإقليميةثانياً: 
كيف يمكن تطوير الأطر المؤسسية للمحاكم والمجالس الدستورية فــي الــدول 
العربية والإقليمية بما يحقق استقلالها وفاعليتها، ويعزز مكانتها كهيئات ضامنة لعلوية 

 الدستور وحامية للنظام الديمقراطي الدستوري؟

 المحاور العلمية للندوة الإقليميةثالثاً: 
  ،الإطار الدستوري والقانوني لعمل المحاكم والمجــالس الدســتورية: النشــأة

 الأسس الدستورية، والتطور التشريعي.
  هيكلة المؤسسية للمحاكم والمجالس الدستورية وتنظيمهــا الإداري: تشــكيل

 الهيئة، طرق التعيين، تنظيم العمل الداخلي، وإدارة الجلسات والملفات.
  التجارب والنماذج المقارنة: عرض وتحليل التجارب العربية والإقليمية الرائدة

 في التنظيم المؤسسي للقضاء الدستوري.
  آفاق التطوير والتحديث المؤسسي: مقترحات للإصلاح وبناء القدرات وتعزيز

 الأداء المؤسسي.
 
 

 المكتب الفني
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 الافتتاحية الجلسة  
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 بسم ا الرحمن الرحيم

 أصحاب المعالي والعطوفة رؤساء وأعضاء المحاكم واالس الدستورية الأفاضل 

  ديناورأمدير المشاريع ببرنامج حكم القانون في منظمة كونراد  وئام محمودسعادة السيد 

 المحترم فريقيا إوسط وشمال الشرق الأفي 
 

 السيدات والسادة الحضور الكرام
 أسعد االله صباحكم جميعاً بكل خير وبركة  

يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في أعمال هذه الندوة الإقليميــة 
التي تنعقد اليوم في عمّان، تحت عنوان" الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجــالس 
الدستورية"، والتـي تشكل منبـراً علمياً رفيعاً للحوار، وتبادل الخبـــرات، ومناســبةً 
ثمينةً لتسليط الضوء على محاور أساسية تتعلق بعمل هــذه الهيئــات العليــا، وتمــس 

 جوهر العمل الدستوري.
إن حضوركم الكريم بيننا يضفي على هذا اللقاء قيمة خاصة ويؤكــد علــى مــا 
تحظى به قضايا العدالة الدستورية من مكانة رفيعة في وجدان دولنا ومجتمعاتنا، ولا 
يفوتني في هذا المقام العظيم أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى شــركائنا جميعــاً 
في مؤسسة كونراد أديناور على جهودهم وتعاونهم ودعمهم المتواصل، كما نثمن جهود 
السيدة الفاضلة كرستينا بادي في تعزيز ثقافة حكم القانون في منطقتنا، والتـي كان 

 لها الأثر البالغ في إنجاح هذا اللقاء وإخراجه بالصورة اللائقة. 
 الحضور الكرام،

تنعقد اليوم أعمال هذه الندوة بعد تعذر انعقادها في دولة لبنان الشقيقة بسبب 
الظروف الإقليمية، وذلك بمناسبة مرور ثلاثة عقود علــى انطــلاق أعمــال المجلــس 
الدستوري اللبناني الدؤوبة، واجتهاده المخلص، وسعيه المستمر، والتزام هذا الصرح 
القضائي العظيم بحماية الدستور، وصون الحقوق والحريات، وتعزيز مبدأ الدستورية 
الشرعية في واحدة من أكثر البيئات السياسية والقانونية تنوعاً في منطقتنا العربيــة، 
وأتوجه بأصدق عبارات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة الهامــة التــي تجســد مســيرة 
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عطاء حافلة بالإنجازات، حيث استطاع المجلس الدستوري اللبناني عبــر عقــود مــن 
العمل بصفته حارساً أميناً على الدستور أن يرسخ مكانته كمؤسسة ضامنة للتوازن بين 

 السلطات وحامية لقيم الدولة القانونية والمؤسساتية.
نلتقي في هذا الجمع الكريم لنؤكد على أن الحوار الدســتوري وتبــادل الــرؤى 
والتجارب من مختلف الدول الشقيقة هو السبيل الأمثــل نحــو بنــاء أنظمــة قضــائية 
دستورية أكثـر قوة واستقلالاً وفاعلية، ويعبـر عن عمق الاهتمام المشترك بتعزيز دور 

ذلك أن القضاء الدستوري جــزء أصــيل   القضاء الدستوري وتطوير النظم المؤسسية،
 وأن المحاكم والمجالس الدستورية ســمةٌ   من مسيرة وتقدم العمل المؤسسي الوطني،

بارزة من سمات ومظاهر الدولة الحضارية؛ نظراً لدورها الرائد والمميـز فــي مجــال 
تعزيز المبادئ الدستورية، وحماية الحقوق والحريــات، وضــمان نهــوض كــل ســلطة 

 باختصاصها في إطار الشرعية الدستورية. 
نتطلع وإياكم إلى جلسات عمل ثرية علمية ومعرفية، ونقاشات معمقة في كافــة 
محاور جلسات هذه الندوة وصولاً إلى نتائج وتوصيات تشكل لبنةٍ معرفيةٍ علميةٍ يمكن 
الرجوع إليها في المستقبل، وتعميمها والاســتناد إليهــا فــي تعزيــز عمــل المحــاكم 

ذ يزمع المكتب الفـني لدى محكمتنا بجمع كافة أوراق العمل إوالمجالس الدستورية،  
المقدمة والتوصيات الناتجة عن أعمال هذه الندوة وتوثيقها وتعميمهــا ونشــرها بعــد 

 اعتمادها من قبلكم في الجلسة الختامية. 
وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم لكم جميعاً بجزيل الشكر والتقــدير، ولكــل 
من ساهم في نجاح أعمال هذه النــدوة، ونتطلــع وإيــاكم إلــى تعزيــز آليــات العمــل 

 المشترك في المستقبل. 
فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً ضيوفاً أعزاء بين إخــوانكم متمنــين أن تخــرج هــذه 
الندوة بما يثري مسيرتنا المشتركة، وأن تشكل خطوة هامة نحــو تعــاون أوســع فــي 

 خدمة العدالة الدستورية.

 والسلام عليكم ورحمة ا وبركاته

 رئيس المحكمة الدستورية  

 محمد الغزو  



=
 
 

                       
 الجلسة الأولى 

 صلاحية تفسير الدستور وحدودها 

                       
 

=
=
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€˙Âkã^=
 

عمل رئــيس ينــاط بالهيئــات ،نظر أن تفسير نصوص الدســتوراللا يعزب عن  
الدستورية (محاكم أو مجالس)، سواء باشرت رقابة قضائية لاحقة، أو أعملت رقابــة 
سابقة على دستورية التشريعات، ففي الحالــة الأولــى تبســط رقابتهــا لتفســر نــص 
الدستور المطبق في مواجهة النصوص التشريعية الأصلية، والفرعية المطعون عليهــا 
قضائياً، وفي الحالة الأخرى تفسر نص الدستور لبيان دلالاتــه ومفاهيمــه وحــدوده، 
تلبية لطلب أي من سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي كلتا الحــالتين 
لا يكون تفسيرها عملاً نظرياً، إنما تلبية لضــرورة عمليــة تمليهــا اعتبــارات عــدة، 
يتصدرها الطعن في دستورية نص تشريعي، أو توجيــه المشــرع الأصــلي واللائحــي 
مراعاة الأحكام والضوابط التي يتضمنها نص الدستور حال مباشرة اختصاصــه فــي 

ضائية في معرض قإقرار التشريعات، أو حسماً لخلاف جرت به الأحكام والقرارات ال
تطبيقها لنص الدستور على الأنزعة القضائية المطروحة عليها، ولقــد تــواتر العمــل 

المصلحة المباشرة" الذي ينفتح بمقتضــاه للهيئــة "القضائي على تسمية ذلك بشرط  
الدستورية أن تقوم على تفسير نص الدستور، أياً كان الغرض من التفســير علــى مــا 

حسبما يتسع له هذا البحث ـ والحال أن تفسير الدستور يقتضي التعرض   .سلف بيانه
 إلى ثلاثة محاور هي:ـ النوعي 

 .الأساليب المتبعة في تفسير النص الدستوري أولاً:
 .القواعد الدستورية المرجعية في تفسير الدستورثانياً: 
 .التوفيق بين المبادئ الدستوريةثالثاً: 

 المحور الأول: الأساليب المتبعة في تفسير النص الدستوري
 أظهرت الدراسات الفقهية أن المحكمة الدستورية العليــا المصــرية أثبتــت بمــا  

قدرة كبيرة على حماية حقــوق     ـ  في حدود ما قدر لها النظر فيه    ـلا يدع مجالاً للشك  
وحريات الأفراد، حيث عمل القاضي الدستوري على إخضاع الواقع القانوني المصــري  
لمجموعة من المفاهيم القانونية السائدة في الأنظمة الديمقراطيــة لاســتخلاص معــانٍ  
تكفل حقوق المواطنين، وأقرب لرقي المجتمع، وكانت سلطته في التفسير هي عمــاده  
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في التوسع في إخضاع التشريعات لرقابته مستنداً في ذلك علــى أن عــدداً قلــيلاً مــن  
المواد الدستورية هي التي يكون معناها واضحاً من اللغة التي كتبت بها وحسب، حيــث  
برزت قدرة المحكمة في التفسير بالنسبة للمواد التي تكون لغتها أقل تحديداً ووضوحاً،  
وهذا الافتقار إلى التحديد والوضوح خوّل القاضي أن يعطي للنص الدســتوري المعنــى  

والحريــة    الذي يريده مستلهماً إياه من مفــاهيم عامــة مثــل مفهــوم الدولــة القانونيــة، 
 . الشخصية، والمساواة، حتى بدا القاضي الدستوري وكأنه سلطة تأسيسية دائمة 

وفي ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن: (المحكمة الدســتورية 
 1971) مــن دســتور  175العليا بحكم موقعها من الدستور الذي وسدته لهــا المــادة (

، باعتبارها الحارسة علــى أحكامــه والقوامــة 2014من دستور  )  192المقابلة للمادة (
على الشرعية الدستورية، ولها القول الفصل في تفسير نصــوص الدســتور وتحديــد 
مضامين وأطر الحقوق والحريات التي كفلها والواجبــات والالتزامــات التــي قررهــا، 
وبيان مقاصد المشرع الدستوري من كل منها، منظوراً فــي شــأنها إلــى أن نصــوص 
الدستور ككل لا يتجزأ هي عماد البناء القانوني للدولة، والتي تستمد منــه شــرعيتها 
وبغيرها تتهدم أركانها وتتقوض ولــذلك كــان مقضــياً أن يكــون مــا تســتظهره هــذه 

 .المحكمة من نصوص الدستور هو التفسير الصحيح لها بلا معقب عليها فيه)
وفي إطار تطبيق المحكمة الدستورية العليا المصرية لوســيلة التفســير اللغــوي 
لنص الدستور، قضت بأنه (من حيث إن المقرر أن عبارة النص تؤخــذ علــى معناهــا 
اللغوي، ما لم يكن لها مدلول اصطلاحي يصرفها إلى معنى آخر، وإذ كان لا خــلاف 
على أن الاقتراع هو تلك العملية التي تبدأ بإدلاء الناخب بصوته لاختيار من يمثله بدءاً 
من تقديمه بطاقته الانتخابية وما يثبت شخصيته إلى رئيس لجنة الانتخابــات مــروراً 
بتسلمه بطاقة الاختيار؛ وانتهاء بإدلائه بصوته في سرية لاختيار أحد المرشــحين، أو 
العدد المطلوب منهم، وإيداع هذه البطاقة صندوق الانتخاب ثم فرز الأصوات لإعلان 
النتيجة بما يطابق إرادة الناخبين؛ فإنه لا يتم ولا يبلغ غايته إلا إذا أشرف عليه أعضاء 

على ـ لغة ـ من هيئة قضائية لما كان ذلك، وكان معنى الإشراف على الشيء أو الأمر 
الطبعة ـ  ما يبين من الجزء الأول من المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية  

الآتي: "أشرف عليه تولاه وتعهده وقاربه" وأشــرف الشــيء لــه:   498صفحة  ـ  الثالثة  
وإذ لم يكن للفظ الإشراف دلالة اصطلاحية تخالف دلالته اللغوية، فقد بات   ."هأمكن"
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منظــوراً فــي ـ  من الدســتور    88متعيناً أن المشرع الدستوري عند إقراره نص المادة  
ذلك لا إلى إرادته المتوهمة أو المفترضة بل إلى إرادته الحقيقية التــي كشــفت عنهــا 

ـ قد قصد إلى إمساك أعضاء الهيئات القضائية    ـالأعمال التحضيرية على ما تقدم  
بزمام عملية الاقتــراع فــلا -تقديراً لحيدتهم ونأيهم عن العمل السياسي بكافة صوره  

تفلت من بين أيديهم بل يهيمنون عليها برمتها بحيث تتم خطواتها متقدمة الذكر كلهــا 
 .تحت سمعهم وبصرهم)

  كما استعانت المحكمة الدستورية العليا المصرية، بأسلوب التفسير الغــائي
لنص الدستور، فاعتمدت المذكرة الإيضاحية للنص المراد تفســيره كأحــد 
وسائل تفسير النص تفسيراً منطقياً للبحث عن إرادة المشــرع الدســتوري، 

من قانون   49مثال ذلك رجوعها إلى المذكرة الإيضاحية لتفسير نص المادة  
 .قبل تعديلها 1979لسنة  48المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

  كما عادت المحكمة ذاتها إلى المذكرة الإيضاحية أيضاً حين قضــت بعــدم
 1972لســنة    49من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم    89دستورية المادة  

 .بشأن تنظيم الجامعات بالحصول على إجازة لمرافقة الزوج
  ولم تكتف المحكمة الدستورية العليــا المصــرية، بالوســيلتين المتقــدمتين

التفسير الدستور إنما لجأت إلى التوسع فــي التفســير، فكــان كثيــر مــن 
رستها المحكمــة الدســتورية يجمــع بينهــا أن الدســتور لــم أالمبادئ التي  

يتضمنها صراحة في نصوصه ولكن المحكمــة اســتنبطتها مــن عــدد مــن 
نصوص الدستور، حال قيامها بممارسة الاختصاص المخول لها بالفصل في 

 .الدعاوى الدستورية
وذلك بأن قامت المحكمة بتفسير النصوص الصريحة في ضــوء الغايــات التــي 

تباع منهج يتسم بالمرونة في تفســير نصــوص ااستهدفها المشرع الدستوري منها، وب
الدستور والابتعاد عن أسلوب التفسير الجامد أو الحرفي لهذه النصــوص، وبمراعــاة 
الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي دعت المشرع الدستوري إلى تبني 
هذه النصوص، وقد سايرت المحكمة الدستورية في هذه السياسة العملية في تفســير 
نصوص الدستور المنهج الذي سارت عليه المحاكم الدســتورية الرائــدة فــي القــانون 

 .المقارن
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وفيما يلي تعرض المبادئ المحكمة التي استحدثتها فــي ظــل العمــل بدســتور 
1971: 

 أولاً: حقوق وحريات منصوص عليها تعد أصولاً لفروع غير منصوص عليها:
في إطار توسيع المحكمة من سلطتها في التفســير خلصــت فــي العديــد مــن 

حكامها إلى استنباط العديد من الحقوق والحريات غير المنصوص عليها صراحة من أ
خلال التوسع في تحديد مدلول بعض النصوص الــواردة بالدســتور واســتوحت منهــا 
مفاهيم جديدة، وذلك بحسبان الحقوق والحريات الواردة صراحة تعد أصــولاً لفــروع 
غير منصوص عليها، وأبرز الأمثلة على ذلك تتعلق بمبــدأ خضــوع الدولــة للقــانون، 

 .وحرية التعبير ومبدأ الحرية الشخصية
في شأن مبدأ خضوع الدولة للقانون، فقضت: (بعدم دستورية المادة الثانية من 

، وذلــك فيمــا تضــمنته مــن ســريان العقوبــات 1963لســنة    32القرار بقانون رقــم  
، وقــد 1963الانضباطية المقررة بمادته الأولى بأثر رجعي يرتد إلى أول ينــاير ســنة  

أسست المحكمة قضاءها على أنه مما ينافي مفهــوم الدولــة القانونيــة علــى النحــو 
السالف بيانه أن تقرر الدولة سريان عقوبة تأديبية بأثر رجعي وذلــك بتطبيقهــا علــى 

مؤاخذاً عليه بها مثلمــا هــو الحــال فــي   أفعال لم تكن حين إثباتها تشكل ذنباً إدارياً
 .)1(الدعوى الراهنة)

وفي شأن حرية التعبير، فقضت: (ما الحق في الرقابة الشعبية التابعة من يقظة 
الحريصين على متابعة جوانبها، وتقرير مــوقفهم   المواطنين المعنيين بالشئون العامة،

 .)2()...من سلبياتها، إلا فرع من حرية التعبير، ونتاج لها
بأن (قضاء هذه المحكمة قد جرى   :وفي شأن مبدأ الحرية الشخصية، فقضت

على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور، صــوناً للحريــة الشخصــية، 
بل تمتد حمايتهــا   التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن،
 ــ أن يملكهــا كــل   يإلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وســلطة التقريــر التــي ينبغ

 .)3(شخص، فلا يكون بها كائناً يحمل على ما لا يرضاه)
 

 .4/1/1992في دستورية جلسة  8لسنة  22حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) 1(
 .4/1/1995في دستورية جلسة  23لسنة  14حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) 2(
 .4/4/2004في دستورية جلسة  23لسنة  14حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) 3(



 

 25 

 كما قصت بأن: (الحرية الشخصية أصل يهيمن علــى الحيــاة بكــل أقطارهــا، 
لا قوام لها بدونها، وإذ هي محورها وقاعدة بنيانها، ويندرج تحتهــا بالضــرورة تلــك 
الحقوق التي لا تكتمل الحرية الشخصية في غيبتها، ومن بينها الحق في الزواج، وما 
 يتفرع عنه من تكوين أسرة وتنشئة أفرادها، وكلاهما مــن الحقــوق الشخصــية التــي 
لا تتجاهل القيم الدينية أو الخلقية أو تقوض روابطها ولا تعمل كذلك بعيداً أو انعزالاً 

كيهــا زعن التقاليد التي تؤمن بها الجماعة التي يعيش الفرد في كنفها، بل تعززهــا وت
 .)1()...وتتعاظم بقيمتها بما يصون حدودها

من الحقــوق -واختيار الزوج مدخلها -وكذا قضت بأن: (الحق في تكوين الأسرة 
التي كفلها الدستور على ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ذلك أن هــذا 
الحق وثيق الصلة بالحرية الشخصية وهي الحرية الأصل التي تهيمن على الحياة بكــل 

 .)2(أقطارها ولا تكتمل الشخصية الإنسانية في غيبتها)
على المبدأ ذاته بأنه: (وحيث إن الحرية الشخصية   كما قضت المحكمة تأسيساً

) منه باعتبارها حقاً طبيعياً، هي أصل يهيمن على 41التي كفلها الدستور في المادة (
الحياة بكل أقطارها، وتندرج تحتها الحقوق التي لا تكتمــل الحريــة الشخصــية فــي 
غيبتها، ومن بينها الحق في الزواج وما يتفرع عنه من الحق في تكــوين أســرة تنشــئة 

 )3(.أفرادها وفقاً للأسس التي حددها الدستور)

 صولاً لفروع منصوص عليها:أثانياً: حقوق وحريات غير منصوص عليها تعد 
ثمة حقوق وحريات غير منصوص عليها في الدستور تعد أصولاً لفروع منصوص 
عليها حيث خلصت المحكمة الدستورية إلى أن هناك العديد من الحقــوق والحريــات 
التي لم يتضمنها الدستور صراحة هي أصول الفروع منصوص عليها، وأن كثيــراً مــا 
تقضي فروع بعض المسائل التي نظمتها الوثيقة الدستورية، إلى الأصل العــام الــذي 

ولا يكون ذلك إلا من خلال فهــم أعمــق لمراميهــا   .يجمعها، ويعتبر إطاراً محدداً لها
 .واستجلاء ما وراءها من القيم والمثل العليا التي احتضنها الدستور

 
 .18/3/1995في دستورية جلسة  31لسنة  23حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) 1(
 .2/12/1995في دستورية جلسة  15لسنة  33حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) 2(
 .2/1/2011في دستورية جلسة  31لسنة  36حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) 3(
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ولعل أبرز مثال على ذلك يكمن في مبدأ شخصية العقوبة المســئولية الجنائيــة 
مــن  66حيث انتهت المحكمة إلى أن شخصية العقوبة المنصوص عليهــا فــي المــادة 

هي فرع من أصل هو شخصية المسئولية الجنائية والتي أغفل الدســتور   1971دستور  
 67النص عليها صراحة، وأن الحق في المحاكمة المنصفة المنصوص عليه في المادة  

 .هو فرع من أصل هو قرينة البراءة

 ثالثاً: حقوق وحريات تتفرع عن حقوق أساسية
ومثال ذلك من قضاء المحكمة الدستورية العليا أنها قضت بأن الحق في التعليم 
يشتمل على حق كل مواطن في أن يختار نوع التعليم الذي يراه أكثر اتفاقاً مــع ميولــه 
وملكاته، وأن يتلقى قدراً من التعليم يكون مناسباً لمواهبه وقدراته وأن الحق في بناء 

أن يكون للآبــاء   يمنه يعن  9بنص المادة    1971أسرة وفق الأسس التي حددها دستور  
والأوصياء حق اختيار وسائل تنشئة أطفالهم أو من هم في رعايتهم، وألا يحملوا على 

 .أو دون مداركهم اختيار نوع من التعليم يكون نمطياً
من   48  -  47وأن حرية التعبير وحرية الصحافة المنصوص عليهما في المادتين  

، لا تعنيان مجرد إبداء الآراء قولاً وطباعتها لنشرها ولكنهمــا تنطويــان 1971دستور  
على الحق في تلقيها وقراءتها وتحقيقها وتعليمها، وليكون فهمها وإمعان النظــر فيهــا 

ودون ذلك فإن الحماية التي كفلها الدستور لهاتين الحريتين، لن   .كاشفاً عن حقيقتها
 .تكتمل سواء في نوعها أو مداها

 رابعاً: حقوق وحريات أوجبها مبدأ عدم جواز مصادمة التوقع المشروع للأفراد
كما استمدت المحكمة بعض المبادئ والحقوق الدستورية التي لم يقررها الدســتور  
صراحة وإنما تأسيساً على أن القواعــد الصــريحة الــواردة بالدســتور واشــية ومرشــحة  

 . ومقضية إليها، ومن أهم هذه المبادئ عدم جواز مصادمة التوقع المشروع للأفراد 
ويعد هذا المبدأ أحد صور مبدأ الأمن القانوني الذي تناوله عدد مــن الفقهــاء 
بحسبانه أحد أهم الأسس التي يقوم عليها بناء الدولة القانونيــة، وواحــداً مــن أهــم 

 .الغايات التي يهدف القانون إلى تحقيقها
وفي ذلك قضت المحكمة: (وحيث إن شهر الحقوق العينية عن طريق تسجيلها  
إعلاماً للكافة، يكون حجة عليهم، حرصاً على استقرار الملكيــة العقاريــة، وعــدم  
شيوع الفوضى بشأنها، وتحقيق الأمن القانوني لكل من يتعامل على العقــار، وفقــاً  
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علــى مــا  ـ  للبيانات الثابتة بالشهر العقاري، ذلك أن قانون تنظيم الشهر العقــارى  
يتوخى حمل المتعاملين في الحقوق العينية العقاريــة  ـ  جرى به قضاء هذه المحكمة  

الأصلية على تسجيل عقودهم، وجرد البيوع التي لا يتم تسجيلها من كــل أثــر فــي  
ومن ثم أصبح    . مجال نقل الملكية، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الأغيار 

نقلها فيما بين المتعاقدين متراخياً إلى ما بعد التسجيل، بعد أن كان نتيجــة لازمــة  
ـ  كــذلك  ـ  وصار الاحتجاج بها في مواجهة الغيــر    . للبيوع الصحيحة بمجرد عقدها 

مــن بعــده  و    ـ  ذلك أن المشرع لم يسن نظام الشهر العقــاري   . على تسجيلها   متوقفاً 
إلا ضماناً للائتمان في مجال التعامل في العقار في شــأن حقــوق  ـ  السجل العيني  

بالتالي أن ييسر على من يتعــاملون    عينية نافذة بطبيعتها في حق الكافة وكان لازماً 
  فيها العلم بوجودها، من خلال شهر الأعمال القانونية التي تعتبر مصدراً لها، إثباتاً 

 . ) 1( لحقائقها وبياناتها الجوهرية، فلا يكون أمرها خافياً) 
عما تقدم فقد اعتمدت المحكمــة الدســتورية العليــا المصــرية مبــدأ   وفضلاً

التفسير التكاملي للنص الدستوري، وأشارت إلى هذا المنهج في بعض أحكامها حيث 
قضت بأن: (الأصل في النصوص الدســتورية أنهــا تؤخــذ باعتبارهــا متكاملــة، وأن 
المعاني التي تتولد عنها يتعين أن تكون مترابطة فيما بينها بما يــرد عنهــا التنــافر أو 

هذا بالإضافة إلى أن هذه النصوص إنما تعمل في إطار وحدة عضوية تجعل   .التعارض
من أحكامها نسيجاً متألقاً متماسكاً بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد 
يستقل به عن غيره من النصوص استقلالاً لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنمــا يقــيم 
منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس مــا ارتأتــه الإرادة الشــعبية أقــوم لــدعم 
مصالحها في المجالات السياسية والاقتصــادية والاجتماعيــة، ولا يجــوز بالتــالي أن 

ا عن الغاية النهائية المقصــودة منهــا، ولا أن هتفسر النصوص الدستورية بما يبتعد ب
ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيماً مثالية منفصلة عن محيطهــا 

 أن تحمل مقاصدها بمراعاة أن الدستور وثيقة تقدميــة   الاجتماعي، وإنما يتعين دوماً
لا ترتد مفاهيمها إلى حقبة ماضية وإنما تمثل القواعد التي يقوم عليها والتي صاغتها 

 .)2(آفاقه الرحبة الإرادة الشعبية، انطلاقة إلى تغيير لا يصد عن التطور
 

 .5/12/2020في دستورية جلسة  36لسنة  150) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 1(
 .14/1/1992في دستورية جلسة  8لسنة  22) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2(
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 في تفسير الدستورالمحور الثاني: القواعد الدستورية المرجعية  
استعانت المحكمة الدستورية العليا المصــرية فــي ســبيل تفســيرها لنصــوص 
الوثيقة الدستورية القائمة، بقواعد مرجعية يمكن أن تردها إلى ثلاثــة مصــادر، هــي 

 على الترتيب:

 أولاً: مقدمة الدستور
جزءاً لا يتجزأ   1971اعتبرت المحكمة الدستورية العليا المصرية ديباجة دستور  

منه، وأنها مدخل إلى محتواه ومعين على فهم بعض جوانبه، وذلك فيما ورد بها مــن 
معانٍ واضحة تكون بذاتها كاشفة عن القاعدة القانونية الكامنة وراءهــا، يؤكــد ذلــك 
استناد المحكمة إلى مقدمة الدستور لتقرير عدم دستورية النص التشريعي الذي يحرم 

 .طائفة المؤمن عليهم من الحد الأدنى لمعاش الأجور المتغيرة
حيث قضت المحكمة بأن: (الحقوق التــي يكفلهــا نظــام التــأمين الاجتمــاعي 
بصوره المختلفة لا يقتصر أثرها على ضمان ما يُعين أسرة المؤمن عليه على مواجهــة 
التزاماتها الحيوية، ولكنها في الوقت ذاته مفترض أولي وشرط مبدئي لإسهام المؤمن 
عليه في الحياة العامة والاهتمام بوسائل النهوض بها ومراقبة كيفية تصريف شئونها، 
متحرراً في ذلك من عثرات النهوض بمسئوليته هذه وهو ما يتحقق بوجه خاص إذا ما 
نزل المشرع باحتياجاته عن حدودها الدنيا التي لا يجوز التفريط فيها على ما قررتــه 

الأحكام التي   ديباجة دستور جمهورية مصر العربية التي تعتبر مدخلاً إليه، وتكون مع
ينتظمها كلاً غير منقسم، ذلك أن هذه الديباجة التي تسميها بعض الدساتير العربيــة 
(بالتوطئة) دلالة على اتصالها بالدستور واندماجها في أحكامه تؤكد أن مكانة الــوطن 
وهيبته وقوته هي انعكاس لقيمة الفرد وعمله وكرامته، وأن عزته وطبيعتــه الإنســانية 
هي الشعاع الذي هداه ووجهه إلى التطور الهائل الذي قطعته البشــرية فــي اتجاههــا 

 .)1(نحو مثلها الأعلى)
ساير قضاء المحكمــة الدســتورية ـ  القائم  ـ    2014وغني عن البيان أن دستور  

منه على أن "يشكل الدســتور )  227العليا المصرية المشار إليه، إذ ينص في المادة (

 
 .20/6/1994في دستورية جلسة  13لسنة  34) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 1(



 

 29 

مترابطاً، وكلا لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة   بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً
قضت المحكمة   -بدلالته الواضحة-لهذا النص الدستوري    عضوية متماسكة، وتطبيقاً

، 1971الدستورية العليا المصرية: بــأن (وحيــث إن تعطيــل العمــل بأحكــام دســتور  
، ولكن جاء عامــاً، لــم 2011فبراير سنة  13بمقتضى الإعلان الدستوري الصادر في 

يخص الأحكام المتعلقة بنظام الحكم في الدولة وحدها، فإن تعطيل الأحكام المتعلقة 
بالحقوق والحريات والواجبات العامة وسيادة القانون، تنهدم في حال التسليم به سائر 

أن تكون الأحكام المتعلقة بحقــوق ـ  بحال  ـ  أطر الدولة القانونية، إذ من غير الجائز  
وإن خلت من بعضها الوثيقة الدســتورية -وحريات الأفراد محلاً للتعطيل، لأنها أحكام  

فإنها تندمج بالضرورة مع سائر أحكامها، في وحدة عضوية متماسكة، اعتباراً بــأن -
طبيعتها تتأبى على الوقف، وتستعصي على التعطيل، ومن ثم، فــإن هــذه المحكمــة 

ـ رقابتها الدستورية على سائر التشريعات الأصلية والفرعية التي تنظم   تسلط ـ دوماً
الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإن سكنت عن بيانها الوثيقة الدســتورية صــوناً 

 .مفهومها ألها من أي بعد ينال من جوهرها، أو يهدر مدلولها، أو بط

 ثانياً: الدساتير المصرية السابقة
استندت المحكمة الدستورية العليا المصرية إلى الدســاتير المصــرية الســابقة 
للتأكيد على بعض المبادئ الدستورية، من قبيل ذلك التأكيد علــى صــيانة الدســتور 
للملكية الخاصة من خلال استعراض النصوص التي أوردتها في الدســاتير الســابقة، 
وكذلك تلجأ المحكمة إلى تناول التطور التاريخي لأحد المبادئ الدستورية للتوسع في 

وللتدليل على أن الدســتور الجديــد   .تفسيره بما من شأنه منح ضمانات أكبر للأفراد
قد أتى بحكم مغاير، بحسبان التغيير في الصياغة يقتضي بحسب الأصل التغيير فــي 

 .الحكم من قبيل ذلك تناولها لمبدأ حرمة المساكن
حيث قضت المحكمة بأن: (الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصــت جميعهــا 

على مبدأ صون الملكية الخاصة وعدم المساس بهــا إلا علــى   1923منذ دستور سنة  
سبيل الاستثناء وفي الحدود وبالقيود التي أوردها، وذلك باعتبارها في الأصــل ثمــرة 
النشاط الفردي وحافزه على الانطلاق والتقدم، فضلاً عن أنها مصــدر مــن مصــادر 
الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة 

ومن أجل ذلك، حظرت تلك الدساتير نزع الملكية الخاصــة جبــراً   .الاقتصاد القومي
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مــن كــل مــن   9عن صاحبها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون (للمــادة  
من  5والمادة  1956من دستور سنة  11، والمادة 1930ودستور سنة  1923دستور سنة 
مــن دســتور ســنة   34والمــادة    1964من دستور سنة    16، والمادة  1958دستور سنة  

، كما نص الدستور القائم صراحة على حظر التــأميم إلا لاعتبــارات الصــالح )1971
) وحظر المصــادرة العامــة للأمــوال حظــراً 35العام وبقانون ومقابل تعويض المادة (

 .)1())36مطلقاً ولم يجز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي (المادة (
تناولها التطور التاريخي لمبدأ الحريــة  ـ من أحكامها الحديثةـ ومن قبيل ذلك  

النقابية من خلال استعراض ما تضمنته الدساتير السابقة وبيان الاختلاف بينها وبــين 
حيث تطور الحكم من مجرد الحق في تكوين النقابات إلى تقريــر مبــدأ   1971دستور  

 )2(.الديمقراطية النقابية)

 ثالثاً: المواثيق والمعاهدات الدولية والقانون المقارن
يتبين من استقراء قضاء المحكمة الدستورية العليــا المصــرية، أنهــا اتخــذت 

وضابطاً لرقابتها الدستورية على القواعــد التشــريعية التــي تتعلــق بــالحقوق   معياراً
ويتمثل هذا الضابط في المستوى الذي تلتزم به الدول الديمقراطيــة فــي   ،والحريات

 .قواعدها القانونية وفي احترام حقوق المواطنين
وتقيم المحكمة رقابتها على دستورية القوانين على عقيدة كامنة ركيزتها حماية 
حقوق المواطن وحرياته وحرماته التي يتعين أن تكون في أعلى مراتب الاهتمام خاصة 
بعد أن أصبحت هذه الحقوق تحدد معانيها ومراميها في إطــار مفهــوم عــام وواســع 
ومتطور لحقوق الإنسان، وتصطبغ في تطورها بصبغة دولية تتخطى الحدود الإقليمية 
على اختلافها، وتتبلور اتجاهاتها في ضوء العديد من المواثيق الدوليــة ومــن خــلال 

 .جهات القضاء الدولي المعنية بهذه الحقوق
وفي إطار آخر تقوم المحكمة في بعض أحكامها بالاستعانة بنصــوص دســاتير 
أجنبية للتدليل على صحة ما تنتهي إليه مــن تفســير واســع لأحــد المبــادئ الــواردة 

 .بالدستور

 
 .1/3/1986في دستورية جلسة  5لسنة  8) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 1(
 .2/1/2011في دستورية جلسة  23لسنة  198) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2(
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مثال ذلك ما قضت به من أن: (وتؤكد هذه المعاني بعــض الدســاتير الأجنبيــة 
مــن مادتــه الأولــى إخــراج   9من الفصل    7كالدستور الأمريكي، فقد حظرت الفقرة  

أموال من الخزانة العامة إلا بعد تخصيصها وفقاً للقانون وهــي عــين القاعــدة التــي 
من   81من دستور الهند والفقرة الثانية من المادة    114كفلتها الفقرة الثالثة من المادة  

الدستور الإيطالي التي تنص على أنه لا يجوز بعد إقرار قانون الميزانية فرض ضرائب 
جديدة أو تقرير أوجه جديدة للإنفاق وتدل عليها كذلك الأحكام المماثلة مــن دســتور 

)1971((. 
منه على أن تلتــزم )  93هذا الاتجاه إذ نص في المادة (  2014وقد ساير دستور  

نسان التي تصدق عليها مصر، الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإ
 .للأوضاع المقررة وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً

 المحور الثالث: التوفيق بين المبادئ الدستورية
النصوص الدستورية لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها التكامــل 
في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها، من خــلال التوفيــق بــين مجمــوع أحكامهــا 
وربطها بالقيم العليا التي تؤمن بها الجماعة في مراحل تطورهــا المختلفــة، ويتعــين 
دوماً أن يعتد بهذه النصوص بوصفها متآلفة فيما بينها لا تتماهى أو تتآكل بل تتجانس 
معانيها وتتضافر توجهاتهــا، ولا محــل بالتــالي لقالــة إلغــاء بعضــها الــبعض بقــدر 
تصادمها، ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامهــا علــى المخــاطبين بهــا، 
يفترض العمل بها في مجموعها، وشرط ذلك اتساقها وترابطها والنظر إليها باعتبــار 
أن لكل نص منها مضموناً ذاتياً، لا ينعزل به عن غيره مــن النصــوص أو ينافيهــا أو 
يسقطها، بل يقوم إلى جوارها متسانداً معها، مقيداً بالأغراض النهائية، والمقاصــد 

 .الكلية التي تجمعها
من دستور جمهورية مصر العربية الصــادر )  92لما تقدم نصت المادة (  وتوكيداً

أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطــيلاً ولا "على    2014سنة  
ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بمــا يمــس ،  اًصانتقا

 .أصلها وجوهرها"
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ويتم التوفيق بين المبــادئ الدســتورية المتضــاربة مــن خــلال اســتخدام أدوات  
تفسيرية مثل الموازنة بين الحقوق التي تبدو متعارضة، ومبدأ التناسب الذي يقيم مــدى  
ضرورة تقييد حق ما لتحقيق هدف مشروع بالإضافة إلى دور المحاكم الدســتورية فــي  

 . حسم النزاعات وتطبيق القواعد الدستورية بما يتفق مع روح الدستور وأهدافه العليا 
 لقاء الضوء عليها فيما يلي:إوأساليب التوفيق بين المبادئ الدستورية يمكن 

 مبدأ الموازنةأولاً: 
وهي عملية يتبناها القضاء الدستوري لتسوية ما قد يتراءى من تضارب الحقوق 
الأساسية أو المصالح العامة، إذ يتم تقييم كل حق على حدة وموازنة طرفيه لتحقيــق 

 .أكبر قدر ممكن من التوافق بينهما
وتُمارس المحاكم هذه الموازنة عند نزاع حقوق متضاربة، بهدف الوصول إلــى 

 .حل لا يهدر فيه أحد الطرفين بشكل كامل، بل يحاول تحقيق نوع من التوازن

 مبدأ التناسبثانياً: 
هو صلة بين العمل القانوني والمبادئ، والقواعد التي تحكمه، كما أنه   التناسب 

صلة داخلية في العمل القانوني بين بعض مكوناته أو أركانــه وبالتحديــد بــين ســببه 
 .ومحله، ويدخل في هذه العلاقة أيضاً الغاية أو الهدف من ورائه

والملاءمة والتناسب في نطاق القــانون الدســتوري، تــدخلان أيضــاً وبحســب 
الأصل في نطاق السلطة التقديرية للمؤسســات الدســتورية المختصــة، ولكــن هــذه 
المؤسسات تمارس هذه السلطة في إطار القواعد والضوابط التــي رســمها الدســتور 

 .نفسه، وبالتوافق مع المقومات والمبادئ الأساسية والأحكام التي تضمنها
الأصل في سلطة التشريع عند تنظيم الحقوق، أنها ســلطة تقديريــة، مــا لــم 
يقيدها الدستور بقيود محددة، وأن الرقابة على دستورية القوانين لا تمتد إلى ملاءمة 

 .إصدارها
إلا أن هذا لا يعنى إطلاق هذه السلطة في سن القوانين دون التقيــد بالحــدود 

 .والضوابط التي نص عليها الدستور
ويرتبط مبدأ التناسب بمبدأ الموازنة، حيث يقيّم ما إذا كان تقييد حق ما يعتبر 
ضرورياً ومتناسياً مع الغرض الذي يسعى التشريع أو التنظيم لتحقيقه، ولا يكفــي أن 
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يكون هناك هدف مشروع لتحقيق تقييد الحق، بل يجب أن تكــون الوســيلة المتحــدة 
 .لتحقيق هذا الهدف مناسبة ومتناسبة مع حجم تقييد الحق نفسه

وتتولى المحاكم الدستورية مهمة حسم النزاعات بين المبادئ الدســتورية التــي 
تبدو متضاربة، حيث تفسر النصوص الدستورية وتقيم مدى توافقها مع القواعد العليا 

 .للدستور
ولا يقتصر دورها على تطبيق النص الدستوري حرفياً، بل تسعى إلــى تحقيــق 
روح الدستور وأهدافه، مما يضمن حماية الحقوق الأساسية والحريات العامــة وتقــوم 
المحكمة بالتأكد من وجود علاقة منطقية بين النصوص القانونية والأهــداف المرجــو 

 .تحقيقها، وأن هذه النصوص هي الوسيلة الأكثر ملاءمة لتحقيق تلك الأهداف
وتسعى المحاكم عند الموازنة إلى تحقيق المصلحة العامة، مع إعطاء الأولويــة 

 .التحقيق أقل درجة ممكنة من تقييد الحقوق مع الحفاظ على الهدف الأسمى للتشريع
ويتم التفسير في ضوء الأغراض النهائية التي يهدف المشــرع إلــى تحقيقهــا، 

 .بحيث تكون الوسائل المتخذة متوافقة مع هذه الأغراض

 خاتمة:
وبعد ما تقدم من قراءة موجزة المؤدي تفسير النصوص الدستورية عســاها ألا 
تكون مخلة فإن الثابت لدى القائمين على تفسير الوثيقــة الدســتورية انطوائهــا علــى 

  :أبواب متعددة تصب في مجرى أمرين كبيرين
الدولة القائمة على النظام السياســي للــبلاد والمقومــات الاجتماعيــة   أولهما:

  .والاقتصادية والثقافية للمجتمع
الحقوق والحريات والواجبــات العامــة للمــواطنين، ويضــطلع تفســير   والآخر:

الدستور بإقامة التوازن بين النصوص المنظمة لكلا الأمرين فلا يكون لأحدهما امتياز 
تحقيــق المصــلحة الفضــلى لعلى الآخر، وإنما يسيران متكــاملين غيــر متناقضــين  

 .للجماعة الوطنية، باعتبارها الغاية النهائية من التنظيم القانوني على اختلاف مدارجه
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 المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية

 ورقة عمل بعنوان: 

 " صلاحية تفسير الدستور وحدودها"

 ضمن أعمال الندوة الإقليمية بعنوان:

 " الأطر المؤسسية لعمل المحاكم واالس الدستورية"

 بالتعاون بين 

 المحكمة الدستورية بالمملكة الأردنية الهاشمية  

 وبرنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال افريقيا/ مؤسسة كونراد اديناور الألمانية

 خلال الفترة

   2025تشرين أول  16 - 15من 

 إعداد وتقديم 

 المستشار علي جميل مهنا 

رئيس المحكمة الدستورية في دولة فلسطين 
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اسمحوا لي ابتداءً أن أتقدم بهذه المناسبة بالتهاني والتبريك لــرئيس وأعضــاء 
المحكمة الدستورية الأردنية، وأن أتقدم لهم بالشكر على دعوتهم الكريمــة للمشــاركة 

 .في هذه الاحتفالية والفعالية الهامة والمقدرة
لمؤسسة كونراد أديناور التي مولت هذا اللقاء الهام الذي   والشكر موصول أيضاً

لن تنحصر آثاره الإيجابية على العدالة الدستورية في الأردن فقط، بــل ســتمتد تلــك 
الآثار من خلال هذا الحضور اللافت إلى كافة المحاكم والمجالس الدستورية العربيــة 

 .النظيرة
 وفي الموضوع،،،

 :الاختصاص بالتفسير
فإن صلاحية المحاكم والمجالس الدســتورية فــي تفســير الدســاتير والوثــائق 
الدستورية والقوانين الأساسية هي مسألة يصعب الفصل فيها لأكثر من ســبب، لهــذا 
فإننا نجد بأن الكثير من الدساتير وقوانين المحاكم والمجالس الدستورية قد أعطــت 
هذه الصلاحية للمحاكم والمجالس الدستورية كما هو الحال في المحكمة الدســتورية 
العليا الفلسطينية والمحكمــة الدســتورية المصــرية والمحكمــة الدســتورية الأردنيــة 

خر فقد أبقت على صــلاحية آوغيرها، في حين أخذت بعض التجارب العربية منحىً  
تفسير الدساتير للبرلمان أو لجهات أخرى غير المحاكم والمجالس الدســتورية ومــن 
هذه الدول يمكن الإشارة إلى لبنان، في حين أن بعض التجارب أخــذت منحــىً ثالثــاً 
فقد أعطت هذه الصلاحية لهيئات قضائية أخرى كالمحاكم العليا والاتحادية كما هــو 
الحال مع المحكمة الاتحادية العراقية، وكذلك الأمر فقد شقت بعض الــدول العربيــة 
طريقاً مختلفاً بهذا الصدد عندما أعطت هذه الصلاحية لمجالس أو هيئات سياســية 

 .ومن بين هذه الدول المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ،وتنفيذية
وهكذا فإنه يتضح جلياً بأن صــلاحية تفســير الدســاتير والوثــائق الدســتورية 

 .والقوانين الأساسية ما زالت مسألة خلافية ما بين التجارب العربية المحيطة
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ضــوابط ومحــددات تفســير الدســاتير والوثــائق الدســتورية والقــوانين 
 الأساسية:

 ويمكننا القول بأن ضوابط ومحددات هذه المسألة تعود لأكثر من عامل أهمها:
: ماهية النظام السياسي، ففي الأنظمة الرئاسية تختلف الرؤيا عن الــدول أولاً

البرلمانية أو الأنظمة المختلطة ففي الأنظمة الرئاسية على سبيل القول يكون الفصــل 
 .بين السلطات فصلاً رئيسياً حاداً أكثر مما هو في الأنظمة البرلمانية والمختلطة

ماهية الدستور أو الوثيقة الدستورية وهل هو دستور مرن تم وضــعه مــن   :ثانياً
قبل السلطة التشريعية وبآليات تقارب وضع آليات القوانين العادية أم أننا أمام دساتير 
جامدة أو صلبة كما هو الحال في دساتير المنحة أو الدساتير التي وضــعتها جمعيــة 
منتخبة لهذه الغاية أو التي تم إقرارها باستفتاء شعبي، ففــي الحالــة الأولــى عنــدما 
نكون أمام دستور مرن فمن الأولى أن يتولى صلاحية تفسير الدستور البرلمــان ذاتــه 
الذي وضع الدستور لأنه الأقدر على معرفة غايات المشرع ودلالات أحكــام الدســتور 

 .في معانيه ومبانيه
: ماهية النظام القضائي في الدولة فعندما نكون أمام نظام قضائي موحــد ثالثاً

فمن الطبيعي أن تتولى المحكمة العليا أو الاتحاديــة (حســب المســميات) صــلاحية 
تفسير الدساتير والوثــائق الدســتورية والقــوانين الأساســية فــي حــين تتــولى هــذا 
الاختصاص المحاكم الدستورية في حالــة النظــام القضــائي المتعــدد كونهــا الجهــة 

 .القضائية المختصة بذلك
: ماهية الرقابة الدستورية وطبيعتها، وهل نحن أمام رقابة قضائية أم رقابة رابعاً 
 سياسية؟ 

لأن معايير الرقابة وطبيعتها تؤثر حكماً في اختصاصات تلــك الجهــة الرقابيــة 
 .والاحتياج لتفسير الدستور والوثائق الدستورية والقوانين الأساسية

: هل نحن أمام رقابة سابقة أم رقابة لاحقة، علــى ســبيل المثــال فــإن خامساً
المجلس الدستوري الفرنسي ذو صــلاحية علــى الرقابــة الاســتباقية علــى القــوانين 
الأساسية وما في حكمها، وبالتالي تكون هذه الجهة الرقابية قد أدلت بــدلوها ســلفاً 
في أحكام الدستور في حين أن الجهات ذات الرقابة اللاحقة لا تكون قد ساهمت في 
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ضبط أحكام هذا الدستور في الرقابة عليها، وبالتالي يكون من المنطقي إبداء رأيهــا 
 .في أحكام تلك القوانين والوثائق

وفي ذات السياق فإنه من المهم أن نعــرج علــى طبيعــة الاختصــاص بتفســير 
الدساتير فمن المهم أن يكون هذا الاختصاص مقيداً ومحاطاً بالعديد مــن الشــروط 
لكي لا يكون تفسير الدستور زانة قفز لهدم الفصل ما بين السلطات من خلال التوسع 

 .بالتفسير الذي قد يصل إلى تعديل النصوص أو تقويلها ما لم نقله

 شروط طلبات التفسير:
 لذلك يجب أن تتوفر في مسألة تفسير الدساتير العديد من الشروط منها:

أن يكون هناك احتياج حقيقي للتفسير بمعنى أن يحمل النص أكثر من معنى  -1
ودلالة، فإذا ما كان معنى النص واضحاً وجلياً فلا يجــوز اللجــوء لتفســيره 
وإسقاط دلالات عليه تجانب المعنى الأساسي له، كما أنه من المفترض أن 
يكون هنالك خلاف بين جهات الاختصاص في تطبيق الــنص ودلالاتــه وأن 
يكون النص المطلوب تفسيره من الأهمية بمكــان التــي تســتدعي تفســيره 

 .)1( ..لوحدة التطبيق تحقيقاً
ألا تتجاوز المحكمة في إطار اختصاصها بالتقصير حدود الدلالات اللغوية   -2

للنص الدستوري المطلوب تفسيره كما أنه لا يجوز أن تتجاوز المحكمة فــي 
ي إرادة الجهة تفسيرها إرادة الجهة التي وضعت النص مما يوجب عليها تمرّ

 .التي وضعت النص وعدم تجاوزها أو التغاضي عنها
احترام حجية قرارات التفسير السابقة الصادرة المحكمة الدستورية العليا أو  -3

الجهات ذات الاختصاص لكي لا يقع تناقض أو تضارب مــا بــين القــرارات 
 .بالتفسير

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البعض قد تعامل بحذر مع إعطاء هذا الاختصــاص 
للمحاكم الدستورية، كونها قد تقود من خلال اختصاصها بالتفســير الدســتوري إلــى 
انتهاك مبدأ الفصل ما بين السلطات، ويرى البعض بأن هــذا الاختصــاص يجــب أن 
يبقى من اختصاصات السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصــيل فــي الدســاتير 

 
 وتعديلاته.  2006) لسنة 3) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (30/2) المادة (1(
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المرنة، من حيث الملائمة وتحديد الاحتياج، الا أن الكثير من التجارب لم تتردد فــي 
إعطاء المجالس والمحاكم الدستورية هذه الصلاحية على قاعدة انفصــال الدســاتير 
والتشريعات كافة عن السلطة التشريعية أو الجهة التي وضعتها، وبأنه قــد بــات لهــا 
كيانيتها الخاصة التي تحاكم وفقاً لما جاء فيها، مما يوجــب التمييــز هنــا مــا بــين 
التفسير التشريعي والتفسير الدستوري، فقد يكــون مــن الصــعب القيــام بالتفســير 

ذا اقتضى الأمر الرجوع إلى الجهــة التــي وضــعت الدســتور فــي إالتشريعي، خاصةً  
حالات الاستفتاء العام أو الجمعية الخاصة المنتخبة لهذه الغاية بعد حلها، مــا يجعــل 

 .من التفسير الدستوري الطريق الأسهل لتحقيق الغاية من التفسير

 تفسير الأحكام الدستورية في التجربة الفلسطينية:
في كل مناسبة نكثر من الإشارة إلى خصوصية التجربة الفلسطينية، ليس مــن 
باب إيجاد شماعة نعلق عليها قصورنا وفشــلنا، بــل لإنصــاف هــذه التجربــة وعــدم 

فهذه الخصوصية تحاصرنا في كل ما حولنا، لــيس فقــط   ،تحميلها أكثر مما تحتمل
في نموذج ثورة اللجوء ولا الجمع ما بين مرحلتي التحرير والبناء، بــل فــي امتــدادات 
وتداعيات تلك الخصوصية لتصل إلى المسائل الدســتورية والقانونيــة التــي اتخــذت 
شكلاً مختلفاً عن مثيلاتها، ولم تسلم تجربة القضاء الدستوري الفلسطيني مــن هــذه 
الخصوصية وانعكاساتها، فنحن محكمة دستورية تمارس اختصاصاتها دون أن يكــون 
لدينا دستور ولدينا مرجعيات دستورية متعددة قبل أن يكون لنا دولة أو ننجز استقلالنا 
الوطني، مما يجعل من الصعب سحب النماذج الجاهزة على هذه التجربة لأن في ذلك 

 .الكثير من الظلم لها ولتلك النماذج في آن واحد 
وبالرغم من حداثة التجربة الفلسطينية في القضاء الدســتوري نســبياً، حيــث 
تشكلت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية قبل تسعة أعوام فقــط إذا مــا قيســت 
بتجارب المحاكم والمجالس الدستورية المحيطة ورغم ذلك فقد نص القانون الأساسي 

) منه 103الفلسطيني الذي يعتبر في مقام الدستور المؤقت لدولة فلسطين في المادة (
على تشكيل المحكمة الدستورية العليا وجعل مــن صــلاحياتها واختصاصــها تفســير 
نصوص القانون الأساسي والتشريعات، وفي ذات السياق لابــد مــن الإشــارة إلــى أن 

م 2003الرزمة الدستورية الفلسطينية لا تنحصر فقــط فــي القــانون الأساســي لعــام 
الوثائق الدستورية الفلسطينية الأخرى المتمثلــة   وتعديلاته، بل تشمل إلى جانبه أيضاً
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في الميثاق الوطني الفلسطيني والنظام الأساسي لمنظمة التحرير وإعلان الاســتقلال 
والإعلانات الدستورية، وبالتالي فــإن اختصــاص المحكمــة الدســتورية الفلســطينية 
بتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات يمتد ليشمل تلــك الوثــائق الدســتورية 

 .والإعلانات الدستورية اللاحقة لها
وفي هذا السياق، فإن المحكمة الدستورية الفلسطينية قد أصدرت أكثــر مــن 
قرار تفسيري لمواد في القانون الأساسي الفلسطيني، من بينها القرار التفسيري رقم 

) مكرر مــن القــانون الأساســي بشــأن 47) و(47) المتعلق بتفسير المادة (10/2018(
) المتعلق بتفســير 2/2018المجلس التشريعي والقرار الصادر في طلب التفسير رقم (

 4/2017) بالشأن العسكري والقرار الصادر في طلبي التفســير رقــم (101/2المادة (
) من القــانون الأساســي بشــأن الاتفاقيــات 10) والمتعلقين بتفسير المادة (5/2017و

 .الدولية
وبالرجوع إلى القرارات التفسيرية للمحكمة، فإننا نجد بأنها قد اعتمــدت فــي 
تفسيرها على ما جاء في الرزمة الدستورية الفلسطينية بشموليتها وتعددها علاوة على 
ما جاء في ديباجة القانون الأساسي ذاته، وقد رأت المحكمة أن لتلك الديباجة حجيةً 
لا تقل عن حجية أحكام القانون ذاته خاصة وأن منظمة التحرير مع كل ما تمثلــه مــن 

وفي الوقت مرجعية دستورية لم يرد ذكرها إلا في تلك الديباجة، حيث جاء فيها أنه "
نفسه فإن وضع هذا القانون وإقراره من قبل المجلس التشريعي ينطلق من حقيقة أن 

 .منظمة التحرير الفلسطيني هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني"
وقد راعت المحكمة في قراراتها التفسيرية الحفاظ على التناغم والانسجام ما 
بين تفسيرها وبين ما جاء في الكتلة الدستورية ودلالاتهــا لكــي لا يترتــب عليهــا أي 

 .غموض أو تناقض
أما عن أسلوب التفسير ومحدداته فقد راعت المحكمة في قراراتهــا بالتفســير 

 ما يلي:
قواعد اللغة العربية ودلالاتهــا ومعانيهــا لتحديــد دلالات الــنص المطلــوب  -1

 .تفسيره
 .ما تضمنته الرزمة الدستورية من أحكام بالخصوص ذاته إن وجدت -2
 .المبادئ الدستورية العامة التي حددتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية -3
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مراعاة التناسب ما بين الاحتياج وماهيــة القيــود التــي تفرضــها القــرارات  -4
 .التفسيرية خاصة فيما يتعلق بمبادئ الحريات العامة وحقوق الإنسان

ما جاء في قرارات التفسير السابقة الصادرة عن المحكمــة، لكــي لا يقــع  -5
 .تناقض أو تضارب ما بين قراراتها بالتفسير

وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية الحفاظ على التوافق ما بــين قــرارات المحكمــة 
ودلالاتها لتحاشي الوقوع في التناقض والغموض، وفي حالة كهذه فلا بد من الرجــوع 

 .إلى غايات المشرع لإعادة الانسجام ما بين تلك القرارات ودلالاتها
 

 القاضي 

 جميل مهنا   يعل

 رئيس المحكمة الدستورية العليا 
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 جمهورية العراق   -المحكمة الاتحادية العليا  

 قراءة قضائية

 بشأن

 صلاحية تفسير الدستور وحدودها  

 مقدمة  

 لى الندوة الإقليمية حول  إ

 الأطر المؤسسية لعمل المحاكم واالس الدستورية

 المعقودة برعاية 

 المحكمة الدستورية بالمملكة الأردنية الهاشمية 

 مؤسسة كونراد اديناور الألمانية   / فريقيا إ وبرنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال  

 خلال الفترة

 "عمان"  2025أكتوبر سنة  16 - 15من 

 أعدها

 الدكتور القاضي حيدر علي نوري 

 عضو المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق 
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 بسم ا الرحمن الرحيم
”^à≈ÿ^=ÔÍáÈÂ∏=

_ÎŸ≈ÿ^=ÔÍÉ_¢˘^=Ô›’-^=
=_Âj_ì_îk~^Ë=”^à≈ÿ^=Ω=_ÎŸ≈ÿ^=ÔÍÉ_¢˘^=Ô›’-^=ÔÎv˙ìFF=

EEáÈkãÑÿ^=4åÕj=Ω=_Âk�ŸãË=
 

بخصوص الجلسة الأولــى التــي تتطلــب مشــاركة المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
 والمناقشات المتعلقة ببقية الجلسات نوضح ما يأتي:

 العنوان:
((صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في العراق واختصاصاتها وسـلطتها فـي 

 تفسير الدستور))
 معالي السيد رئيس المحكمة الدستورية في المملكة الأردنية الهاشمية المحترم

 .السادة رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ....أصحاب المعالي
 السيدات والسادة الحضور المحترمون

 ........السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ....مع حفظ الألقاب والمناصب
في البدء أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمعالي رئيس المحكمة الدستورية فــي 
المملكة الأردنية الهاشمية القاضي محمد الغزو المحترم، ولكل من ساهم في إعــداد 
هذه الندوة الإقليمية التي تحمل عنوان (الأطر المؤسسية لعمل المحــاكم والمجــالس 

للمحكمة الاتحادية العليــا فــي جمهوريــة   الدستورية)، ويسرني أن أكون بينكم ممثلاً
عضاء متمنياً لكــم الموفقيــة العراق، كما يسرني أن أنقل لسيادتكم تحيات السادة الأ

والرفعة ولهذه الندوة الازدهار والسداد، لما لها من دور في إرساء معالم بناء الســلام 
والاستقرار والديمقراطية وترسيخ دعائم تحقيق سيادة القانون والديمقراطية لحمايــة 

 .الحقوق والحريات تحقيقاً لدولة المؤسسات والقانون
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 المقدمة:
دولة المؤسســات، التــي ،سمى في دولة القانونيعدُ الدستور الوثيقة العليا والأ

يتطلب وجودها، احترام ما تضمنه من مبادئ يقف في مقــدمتها مبــدأ الفصــل بــين 
السلطات، واحترام الحقوق والحريات وتكافؤ الفرص والمســاواة والتــداول الســلمي 
للسلطة ودورية الانتخابات وغيرها التي يجسدها الدستور بمجمل أحكامه مــن خــلال 
ما يتضمنه من فكرة قانونية، تتطلب تطبيــق مبــدأ الشــرعية والمشــروعية والتــدرج 
الهرمي للنصوص، وإن ذلك بلا شك يتطلب وجود مؤسســة دســتورية تتــولى حمايــة 
أحكام الدستور والحيلولة دون انتهاك أحكامه، لمنع تغول السلطة التشريعية أو تحيف 
السلطة التنفيذية، يقوم الدستور بتحديد اختصاصاتها ومهامها، يختلف في تســميتها 
بين القضاء أو المجلس، وتكمن غاية ذلك في ضمان وجود دولــة المؤسســات ودولــة 

 .القانون
لقد حرصت بعــض دســاتير دول العــالم علــى تكليــف القضــاء أو المجــالس 

نظمــة النافــذة إعمــالاً لمبــدأ تــدرج الدستورية، للنظر فــي دســتورية القــوانين والأ
التشريعات وهرميتها التي يقف في مقدمتها الدستور، فخولت بعضها القضاء العادي 
بتلك المهمة، في حين تميزت الأخرى بتكليف القضاء الدستوري بذلك، وهذا ما أخذ 

حكامــه اســتجابة لرؤيــة أبموجــب نصوصــه و  2005به دستور جمهورية العراق لعام  
عمال التحضــيرية السلطة المؤسسة للدستور المعبر عنها بشكل واضح وصريح في الأ

للجنة كتابة الدستور المثبتة في كتاب محاضر اجتماعات لجنة كتابة الدستور العراقي 
 .)1324في الصفحة ( 2018المجلد الثاني الطبعة الأولى  .2005لعام 

القضاء الدستوري في جمهورية العراق حديث من حيث التطبيق قديم من حيث 
ساســي (دســتور عــام النشأة، إذ نص على وجوده وتأسيسه في ظل نفاذ القــانون الأ

)، إلا إنه لم يُفعّل على صعيد الواقع بشكل ملموس في ظل الدساتير المتعاقبــة 1925
، وفي ظله وبسبب سياسات النظام البائد الاســتبدادية، 1970وصولاً إلى دستور عام  

لم يتم النص عليه، ومع ذلك مارس القضاء العادي رقابة الامتناع في بعض الحالات، 
وترتب على تلك الممارسات مضايقات شتى انتهت بما لا يحمد عقباه، استمرت إلــى 

 2004دارة الدولة للمرحلة الانتقاليــة لعــام  إ، فنص قانون  2003ن حدث التغيير عام  أ
على إنشاء قضاء دستوري متخصص يتولى مهمة الرقابــة علــى دســتورية القــوانين، 
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المعــدل  2005) لســنة 30واستجابة لذلك صدر قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (
تــم   2005، وبعد صدور دستور جمهورية العــراق لعــام  2021) لسنة  25القانون رقم (

منــه، واعتبرهــا ) 89النص فيه على وجود المحكمة الاتحادية العليا بموجب المــادة (
 /92نها هيئة قضائية بموجب المادة (أجزءاً من مكونات السلطة القضائية المستقلة، و

) منه، وحددت مكوناتها وعدد قضاتها بموجب الفقرة (ثانياً) من المادة المذكورة أولاً
منه، على اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، في حــين )  93آنفاً، ونصت المادة (

منه علــى أن (قــرارات المحكمــة الاتحاديــة العليــا باتــة وملزمــة )  94أكدت المادة (
 .للسلطات كافة)

 وبهذا الخصوص سنوضح بشكل مختصر وموجز ما يأتي:

 أولاً: المحكمة الاتحادية العليا في العراق
يتجسد القضاء الدستوري في العراق بالمحكمة الاتحادية العليا التي تعدُ جــزءاً 
من السلطة القضائية وواحدة من مكوناتها: وتعد سلطة دستورية مشكلة بموجب قانون 

، مــن رئــيس 2021لســنة ) 25المعدل بالقانون رقم (  2005) لسنة  30تأسيسها رقم (
عضاء احتياط غيــر متفــرغين، أصليين وأربعة  عضاء الأونائب للرئيس وسبعة من الأ

تمارس اختصاصاتها وصلاحياتها استناداً إلى أحكام دستور جمهوريــة العــراق لعــام 
) مــن قــانون تأسيســها المعــدل 4منه، والمــادة (  )93،52بموجب المادتين (  2005

المنشــور فــي جريــدة الوقــائع   2025) لســنة  1نفاً ونظامها الداخلي رقم (آالمذكور  
 .1/9/2025في ) 4837العراقية بالعدد (

وتعدُ المحكمة الاتحادية العليا واحدة من مكونات السلطة القضائية المســتقلة، 
إذ تتمتع بالاستقلال بوصفها نتيجة منطقية لاستقلال الســلطة القضــائية التــي تعــد 

) من الدســتور المــذكور أولاً/92و89واحدة من مكوناتها استناداً إلى أحكام المادتين (
آنفاً، ويستدل من النصين المذكورين آنفاً أن المحكمة الاتحادية العليا تتمتع بنــوعين 

للهيكليــة الدســتورية   الأول: هو الاستقلال الشكلي: الذي يتحدد وفقاً  ؛من الاستقلال
المنصوص عليها للسلطات في الدولة القائم على أساس مبدأ الفصل بــين الســلطات 
مع وجود التعاون والتكامل والانسجام بينها، ويكمــن باســتقلال المحكمــة الاتحاديــة 
العليا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، أمــا النــوع الثــاني: مــن الاســتقلال فهــو 
استقلال نوعي وموضوعي عند ممارستها لمهامها واختصاصاتها: يستند في أساســه 
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لى طبيعة المهام والصلاحيات والاختصاصات التي تمارسها المحكمة الاتحادية العليا إ
 .استناد إلى أحكام الدستور وقانون تأسيسها ونظامها الداخلي المشار إليهم آنفاً

  ثانياً: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية
حكــام أضفاء صفة الهيئة القضائية على المحكمة الاتحادية العليا بموجــب  إإن  

جرائيــة مكانية خضوعها للقوانين التنظيمية والإإ) من الدستور، يعني ولاًأ  /92المادة (
) مــن 90حكــام المــادة (ألــى  إ  التي تخضع لها السلطة القضائية بمكوناتها، استناداً

دارة شــؤون الهيئــات إعلــى  نه (يتولى مجلــس القضــاء الأأالدستور التي نصت على  
 2005) لســنة  30)، وتأييد ذلك بقانون المحكمة الاتحادية العليــا رقــم (...القضائية

نه (يتــولى أثانياً) منه على  /3ذ نصت المادة (إ 2021) لسنة 25المعدل بالقانون رقم (
على ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس جهــاز الادعــاء رئيس مجلس القضاء الأ

اختيار رئيس المحكمة ونائبيه والأعضــاء مــن  ،شراف القضائيالعام ورئيس جهاز الإ
لــى إهم  ؤبين القضاة المرشحين مع تمثيل الإقليم في تكوين المحكمــة وترفــع أســما

) خمسة 15ين خلال مدة أقصاها (يرئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتع
وإن ذلك لا يتعارض مع صفة الاستقلال التي لحقــت   ،عشر يوماً من تأريخ اختيارهم

بها بموجب الدستور وقانون تأسيسها من حيث الاختصاص والإدارة والجوانب المالية، 
بوصفها نتيجة منطقية لما تتمتع به السلطة القضائية بمكوناتها من استقلال، بعــدّها 
سلطة من السلطات المنصوص عليها دستورياً التي انفردت باستقلالها وتميزت بــذلك 
عن بقية السلطات، وعلى أساس ما تقدم فإن مجلس القضــاء الأعلــى بعــدّه ممــثلاً 
للسلطة القضائية المستقلة، يعد المظلة التي تستظل بها مكونات تلك السلطة لضمان 
استقلالها المنصوص عليه دستورياً ولضمان ذلك الاستقلال وتجســيده علــى صــعيد 

 .الواقع ومن الناحية العملية
وعلى أساس ما تقدم فإن إلحاق الصفة القضائية بالمحكمــة الاتحاديــة العليــا 
بعدّها هيئة قضائية وفقاً لأحكام الدستور وقانون تأسيسها كــان لغايــة تكمــن بعــدم 

ضفاء الصفة السياسية عليها، من خلال ممارستها للعمل القضائي البحت، بعيداً عن إ
من مبدأ استقلال القضــاء   الميول والأهواء والضغوط والاتجاهات السياسية، انطلاقاً

والسلطة القضائية بما يحفظ هيبة السلطة القضائية ويمكنها مــن القيــام بواجباتهــا 
المنصوص عليها دستورياً تحقيقاً للمصلحة العامة وبما يمكن القضاء الدستوري ممثلاً 
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بالمحكمة الاتحادية العليا من ممارسة اختصاصاته وصــلاحياته الدســتورية لحمايــة 
أحكام الدستور من الانتهاك والتعدي لضمان وجود دولة المؤسسات وحماية الحقــوق 

 .والحريات والديمقراطية لتحقيق السلام والاستقرار وسيادة القانون

ثالثاً: طبيعة العمل القضائي الذي تمارسه المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
 واختصاصاتها

إن العمل القضائي الذي تمارسه المحكمة الاتحادية العليا يختلــف مــن حيــث 
النوع والمضمون والكم عن عمل المحــاكم العاديــة أو الإداريــة لاخــتلاف اختصــاص 
وصلاحيات كلاً منهما، إذ تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: بموجب المــادة 

 نفاً:آ) من قانون تأسيسها المعدل المذكور 4) من الدستور والمادة (93(
بمعنى إن القوانين والأنظمة  ،الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة -1

 .لرقابتها وخارجة عن اختصاصها غير النافذة لا تكون محلاً
وبذلك فإن تفســير القــوانين وقــرارات المحــاكم   ،تفسير نصوص الدستور -2

تكون خارج نطاق اختصاصها، ولا سيما إن المحكمة الاتحادية العليا ليست 
لتي تتمتــع بهــا اجهة للإفتاء وبيان الرأي لتعارض ذلك مع الصفة القضائية  

 .بموجب أحكام الدستور
الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيــق القــوانين الاتحاديــة والقــرارات  -3

والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وهذا يعني 
ن اختصاص المحكمة ينعقد إذا ما كانت القضية المطلــوب الفصــل فيهــا إ

ناشئة عن تطبيق قانون اتحــادي وإلا فــلا اختصــاص للمحكمــة فــي غيــر 
ما بالنسبة لاختصاصها في النظر بالقرارات والتعليمات أالقوانين الاتحادية، 

يــة للمحكمــة والإجراءات، فينعقد متى ما صدرت من سلطة اتحادية ولا ولأ
 .فيما يصدر عن غيرها

الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم  -4
 .والمحافظات والبلديات والإدارة المحلية

الفصــل فــي المنازعــات التــي تحصــل فيمــا بــين حكومــات الأقــاليم أو  -5
 .المحافظات



 

 47 

الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الــوزراء  -6
 .والوزراء، ويُنظّم ذلك بقانون

المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلــس النــواب،  -7
بمعنى إن نتائج انتخابات مجــالس المحافظــات لا تكــون محــلاً لمصــادقة 

 .المحكمة الاتحادية العليا وخارج نطاق اختصاصها
الفصل في تنازع الاختصاص بــين القضــاء الاتحــادي والهيئــات القضــائية  -8

والفصــل فــي تنــازع   ،للأقاليم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقلــيم
الاختصاص فيما بــين الهيئــات القضــائية للأقــاليم أو المحافظــات غيــر 

 .المنتظمة في إقليم
النظر في الطعن بقرار مجلس النواب الصادر بخصوص الاعتــراض أمامــه  -9

خلال ثلاثــين يومــاً مــن تــأريخ صــدوره  ،على صحة عضوية أحد أعضائه
) مــن تاســعاً  /4) من الدستور والمادة (ثانياً  /52استناداً الى أحكام المادة (

 .نفاًآقانون المحكمة الاتحادية المعدل المذكور 
لى ما منصوص عليه من اختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا بموجب إضافة  إ

 .خرىالقوانين الخاصة الأ
لتي تضــمنتها الأحكــام اثبتت المحكمة الاتحادية العليا من خلال المبادئ  أقد  

والقرارات الصادرة عنها وقراراتها التفسيرية، إنها الحــامي الحقيقــي للدســتور بمــا 
ساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات الدســتورية، كــالحقوق أتضمنته من مرتكزات  

والحريات والديمقراطية واستقلال القضاء والتداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات 
 .وتكافؤ الفرص والمساواة وغيرها

وتكمن خلاصة ما تقدم بأنه يخضع لرقابة وتدقيق المحكمة الاتحادية العليا كل 
ما يصدر عن السلطات الاتحادية التشريعية والتنفيذية وفقاً لاختصاصــها المنصــوص 

ولاً وثالثاً) من الدستور، واختصاصاتها الأخرى المنصوص عليهــا أ  /93عليه بالمادة (
نفاً ولا سيما صلاحيتها بتفسير أحكام الدستور بموجب آببقية فقرات المادة المذكورة  

الفقرة (ثانياً) منها والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلــس 
منها، إضافة إلى اختصاصها المنصوص عليه في المادة   النواب بموجب الفقرة سابعاً

) منه، المتعلقة بالفصل في الطعــن بقــرار مجلــس النــواب الصــادر بخصــوص 52(
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لــى اختصاصــاتها إالاعتراض على صحة عضوية النائب في مجلس النــواب إضــافة  
 .المنصوص عليها في بعض القوانين الخاصة الأخرى

رابعاً: صلاحية المحكمة الاتحادية العليا وسلطتها فــي إصــدار الأوامــر 
 الولائية

والمــادة   2005) من دستور جمهورية العراق لعام  94لى أحكام المادة (إاستناداً  
المعدل بالقــانون   2005) لسنة  30) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (ثانياً  /5(

، تكون قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للســلطات 2021) لسنة  25رقم (
كافة، وإن صفة البتات التي تتمتع بها الأحكام والقرارات الصادرة منها تتعــارض مــع 
طبيعة الأوامر الولائية والأحكام الخاصة بها الوارد ذكرها في قانون المرافعــات رقــم 

وما بعدها) ولاسيما إنها تمتــاز بكونهــا   152و  151المعدل بالمواد (  1969) لسنة  83(
وقتية وغير فاصلة في الدعوى وتكون تابعــة لنتيجــة الحكــم فــي الــدعوى الأصــلية 
وتقتضيها حالة الضرورة وصفة الاستعجال ويقتضي صدورها وجود نص قانوني يخول 

لى أنها قابلة للــتظلم أمــام إالمحكمة إصدارها على أن لا تمس بأصل الحق، إضافة  
المحكمة التي أصدرتها وإن تلك الصفة تتعارض مع صــفة البتــات التــي تمتــاز بهــا 
قرارات المحكمة الاتحادية العليا وأحكامها، وعلى أساس ما تقدم يــرى الــبعض مــن 

نه ليس للمحكمة الاتحادية العليا صــلاحية أو ســلطة بإصــدار أالفقهاء الدستوريين ب
 .الأوامر الولائية

ونرى إن صلاحية المحكمة الاتحادية العليا بإصدار أمر ولائي مستعجل، بنــاءً 
على طلب مستقل أو ضمناً في الدعاوى الدستورية المقامة أمامهــا لــم يــتم التطــرق 

 2005) لســنة  30إليه، كما لم يتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقــم (
، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليــا 2021) لسنة 25المعدل بالقانون رقم (

) 152و 151، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار اليها بالمادتين (2025) لسنة  1رقم (
حكام المادة ألى إ المعدل، استناداً 1969) لسنة 83من قانون المرافعات المدنية رقم (

نفاً، التي نصت علــى آليه إ) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا المشار  21(
المعــدل وقــانون   1969) لســنة  83حكام قانون المرافعات المدنية رقــم (أنه (تطبق  أ

المعدل أو أي قانون آخر يحل محلهما فيما لم يرد فيه  1979) لسنة 107الاثبات رقم (
وبالقــدر الــذي يتناســب مــع طبيعــة الــدعوى الدســتورية   ،نص فــي هــذا النظــام
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نــه (قــرارات ألتي نصــت علــى  ا) الدستور،  94وخصوصيتها استناداً لأحكام المادة (
وعلى أساس ما تقدم فإن إصــدار   ،شخاص كافة)المحكمة باتة وملزمة للسلطات والأ

أمر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا محكوماً بالضــوابط والشــروط الواجــب 
توافرها لإصداره المشار إليها في قانون المرافعات، لقطعية القرارات الصــادرة عــن 

الأمر الذي يقتضي تفعيل تلك الصلاحية  ،هذه المحكمة وعدم خضوعها لطرق الطعن
 .ذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلكإفي ذلك في أضيق الحدود، 

 حكام المحكمة الاتحادية العلياأخامساً: حجّية  
إن أحكام المحكمة الاتحادية العليا وقراراتها تعدُ باتة وملزمة للســلطات كافــة 

) مــن قــانون تأسيســها ثانياً  /5) من الدستور والمادة (94استناداً إلى أحكام المادة (
 .نفاً، إذ تستمد حجّيتها وبتاتها وإلزاميتها من أحكام الدستورآالمعدل المذكورين 

وتصدر أحكام المحكمة الاتحادية العليا وقراراتها وفقاً لأحكام الدستور وقناعة 
لتي يــتم إجراؤهــا بشــفافية اقضاتها استناداً إلى المداولات والمناقشات والمرافعات  

عالية وبحرية تامة بوصفها نتيجة منطقية نابعة من كونها هيئة قضائية ومــن مكونــات 
لى الحكم العادل تحقيقاً للمصلحة العامــة إالسلطة القضائية المستقلة، بغية الوصول  

ن ما تضــمنته الأحكــام إوالمصلحة الدستورية العليا في دولة المؤسسات والقانون، و
لــى إوالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا من مبادئ تهدف فــي أساســها 

ســتقرار دعم سيادة القانون والديمقراطية لما لذلك من أثرٍ كبير في بناء الســلام والا
وتعزيز سيادة القانون، من خلال حماية أحكام الدستور ومنع انتهاك أحكامه بما تتمتع 
به من صلاحيات في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفســير أحكــام 
الدستور إضافة على اختصاصها في المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة 
لعضوية مجلس النواب بما يــؤمن تحقيــق مبــدأ التــداول الســلمي للســلطة ودوريــة 
الانتخابات بغية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المجتمع وتعزيز سيادة القــانون 

 .في دولة المؤسسات الدستورية ودولة القانون
وإذا ما وجدت ضرورة قصوى تقتضي إعداد مشروع قــانون جديــد للمحكمــة 
الاتحادية العليا، فيجب أن يتم إعداد مواده استناداً للضوابط والأسس التي يقتضــيها 
استقلال السلطة القضائية ووحدة مكوناتها وفقاً لأحكام دستور جمهورية العراق لعــام 

على الموقر هو الممثــل للســلطة القضــائية ن مجلس القضاء الأأتفعيلاً لمبدأ    2005
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المستقلة، وهو الخيمة التي يستظل بها جميع مكوناتها لضمان استقلالها ووحدتها في 
 .وقت واحد من الناحية الدستورية وعلى صعيد الواقع

سادساً: صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في تفســير أحكــام الدســتور 
 ومواده

المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعــدّها مــن مكونــات الســلطة القضــائية 
المستقلة، السلطة الدستورية الوحيدة من بين بقية السلطات التي لها حق تفسير مواد 

ذ نصــت إ، 2005الدستور ونصوصه، ويقصد بالدستور، دستور جمهورية العراق لعام  
) 30ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ( /4ثانياً) منه والمادة (  /93المادة (

نــه (تخــتص أوبصيغة واحدة على    2021) لسنة  25المعدل بالقانون رقم (  2005لسنة  
تفسير نصوص الدستور)، ومن المهــم   -:ثانياً  ....المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:

حكام المحاكم وتفسير القوانين يقع خارج اختصــاص المحكمــة أن تفسير  أملاحظته  
الاتحادية العليا، ومع ذلك فلها اختصاص تفســير القــوانين بمناســبة الطعــن بعــدم 

 .دستوريتها
وقد أناط أول دستور نافذ في الدولة العراقية (القانون الأساسي) (دستور عــام 

لى إ) مهمة تفسير الدستور وتدقيق الدستورية ومحاكمة بعض الشرائح الوظيفية  1925
عضاء يختــارهم أوتتشكل من رئيس وثمانية    ،) منه81المحكمة العليا بموجب المادة (

ربعــة مــن أربعة من أعضائه وألى جانب مجلس النواب بواقع  إعيان المعيّن  مجلس الأ
عيان و غيرهم من كبار الحكام وتنعقد برئاسة رئيس مجلس الأأحكام محكمة التمييز  

حكامها بالأغلبية لتفسير الدستور وبأغلبية الثلثين في الــدعاوى الدســتورية أوتصدر  
  .والمحاكمات

سبق غيره من الدساتير العربية بتشكيل المحكمة   ،1925وبهذا فإن دستور عام  
الدستورية ومنحها اختصاص تفسير الدستور وأسبغ الصفة الملزمــة علــى قراراتهــا، 
وإن المحكمة المذكورة تعد النواة الأولى للقضاء الدستوري في العراق على الرغم من 
الانتقادات التي تعرضت لها في تلك الحقبة بسبب عدم استقلالها، وبالرغم من نفــاذ 
وثائق دستورية عديدة بعد التأريخ المذكور إلا إنها سكتت عن مسألة تفسير الدســتور 

الملغــى، إذ بموجبــه   1968يلول عام  أ  21لى دستور  إوإنشاء محكمة دستورية وصولاً  
أنشأت محكمة دستورية عليا تتولى مهمة تفسير الدستور والنظر في دستورية القوانين 
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دارية والمالية، إلا أن الدستور نظمة للقوانين وتفسير القوانين الإوتدقيق مشروعية الأ
لم يبين كيفية تشكيل المحكمة وإجراءات تقديم الدعاوى والطلبات ومن لهم الحق في 

ذلك، اذ نص على تشكيلها مــن   1969) لسنة  159وتكفل قانون تأسيسها رقم (  ،ذلك
رئيس محكمة تمييز العراق رئيساً وعضوية رئيس مجلس الرقابة المالية ورئيس ديوان 
التدوين القانوني وثلاثة من أعضاء محكمة التمييز وثلاثة مــن كبــار مــوظفي الدولــة 

اثنان من حكّام محكمة التمييز واثنان من كبار موظفي الدولة وتكمــن   ،وأربعة احتياط
الجهات التي لها حق تقديم الدعاوى والطلبات بكل مــن (رئــيس الجمهوريــة ورئــيس 

ن أالوزراء ووزير العدل والوزير المختص ومحكمة التمييــز)، ومــن المهــم ملاحظتــه 
لى جانب تفســير الدســتور إمنح المحكمة صلاحية تفسير القوانين    1968دستور عام  

الذي منح المحكمة صلاحية تفسير الدستور فقط، وعلى الرغم   1925بخلاف دستور  
سبغ الصفة الإلزامية على قــرارات المحكمــة الدســتورية إلا إن أ  1968ن دستور  أمن  

هذه المحكمة لم تر النور، إذ لم تتشكل حتى إلغاء الدستور بموجب دستور تموز عــام 
، الذي سكت عن بيان الجهة المختصة بتفســير الدســتور، علــى الــرغم مــن 1970

 .نفاًآالخلاف الفقهي بشأن وجود المحكمة من عدمه في ضل الدستور المذكور 
لى تأسيس المحكمة الدســتورية فــي العــراق وســميت إأُشير    2003وبعد عام  

، الــذي يعــدُ بمنزلــة 2004دارة الدولة لعام  إبالمحكمة الاتحادية العليا بموجب قانون  
) لســنة 30الدستور في حينه وعلى أساس ذلك صدر قانون المحكمة الاتحادية رقــم (

الذي نــص   2005، ثم صدر دستور عام  2021) لسنة  25المعدل بالقانون رقم (  2005
حكامهــا أن  إصراحة على تأسيس المحكمة الاتحادية العليا وتشكيلها واختصاصاتها و

  .) منه94و 93و 92حكام المواد (ألى إ وقراراتها باتة وملزمة استناداً
وإذا ما كانت المحكمة الاتحادية العليا الجهة الوحيدة المختصة بتفسير أحكــام 
الدستور فإن ذلك الاختصاص تمارسه عن طريق طلبات التفسير المباشرة التي تقــدم 

ليها، كما لها ممارسة ذلك الاختصاص بمناسبة النظــر بدســتورية القــوانين وعنــد إ
ممارستها لبقية اختصاصاتها الأخرى، وإن قراراتها الصادرة بالتفســير باتــة وملزمــة 

لــى إ  ساس ما تقــدم واســتناداًأشأنها شأن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية، وعلى  
وقانون تأسيس المحكمــة الاتحاديــة العليــا  2005حكام دستور جمهورية العراق لعام  أ

نفاً، فإن المحكمة الاتحادية العليا تعدُ مرجعاً نهائياً فــي تفســير آالمعدل المذكورين  
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ليهــا مــن إلتي تقــدم  احكام الدستور، أي إنها مختصة بنظر طلبات تفسير الدستور  أ
فــي   ولذلك فإنها تعدُ مرجعاً وحيداً ونهائياً  ،الأشخاص والجهات التي لها الحق بذلك

تفسير أحكام الدستور استناداً إلى اختصاصها بذلك وفقاً لأحكام الدستور، مما يعني 
إنها تميزت بذلك الاختصاص عن اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية، ونرى 
إن انفراد المحكمة الاتحادية العليا بمهمة تفسير أحكام الدستور ونصوصه يرجع إلــى 
رغبة المشرع الدستوري في توحيد الاجتهاد القضائي بشأن تفسير الدستور، ونقتــرح 
بخصوص ذلك ضرورة نشر قرارات المحكمة الاتحادية التــي تتضــمن تفســير مــواد 

ين بتطبيــق أحكــام الدســتور يالدستور في جريدة الوقائع العراقية، بغية تمكين المعن
ن للمحكمــة أونصوصه من الاطلاع عليها واتباع ما ورد فيها من مبادئ، مع ملاحظة  

الاتحادية العليا صلاحية تفسير القوانين العادية عند النظــر بعــدم دســتوريتها علــى 
الرغم من عدم النص على ذلك في الدستور وفي قانون تأسيسها على اعتبار أن ذلــك 

و أيمثل تحصيل حاصل، إذ كيف للمحكمة الاتحادية العليا أن تقضي بدستورية قانون  
 عدم دستوريته من دون تفسيره؟

ويثار التساؤل هنا؟ عن الجهات التي لها حق طلب التفسير؟ وما هي الإجراءات 
 التي تتبع من المحكمة عند تقديم الطلب؟

، ولا قــانون المحكمــة الاتحاديــة 2005لم يتطرق دستور جمهورية العراق لعام  
، إلى الجهات التي 2021) لسنة  25المعدل بالقانون رقم (  2005) لسنة  30العليا رقم (

لها حق طلب تفسير مواد الدستور والنصوص الواردة فيه، واكتفيا بتحديد اختصــاص 
حكــام أالمحكمة الاتحادية العليا وصلاحيتها في تفسير الدستور دون غيرها بموجــب 

 ،ثانيــاً) مــن قــانون المحكمــة المعــدل  /4ثانياً) من الدستور والمــادة (  /93المادة (
 .نفاًآالمذكورين  

نفــاً آ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا المعدل المذكور  9ولما كانت المادة (
نــه (تصــدر المحكمــة أأوجبت على المحكمة إصدار نظام داخلي لها، إذ نصت على  

لتــي تــنظم ســير العمــل فــي ا" تتحدد فيه الإجراءات  الاتحادية العليا نظاماً "داخلياً
المحكمة وكيفية قبول الطلبات وإجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ أحكام هذا القانون 

 .وينشر في الجريدة الرسمية)
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وبغية تنظيم سير العمل في المحكمة ولا سيما إن عبارة (كيفيــة قبــول الطلبــات  
لى طلبات تفسير مواد الدستور والدعاوى المقامــة أمامهــا  إ واجراءات الترافع) تنصرف 

و غيرها، وبغية تنظيم إجراءات قبول الدعاوى وتقــديمها للمحكمــة  أ للطعن بالدستورية  
لتــي لهــا  ا والترافع فيها، وتنظيم إجراءات تقديم طلبات التفسير وشــروطها والجهــات  

الحق في ذلك وإجراءات المحكمة عند نظر الطلب، صدر النظــام الــداخلي للمحكمــة  
  ) 4837( المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  2025) لسنة 1الاتحادية العليا رقم ( 

مر بطلبات التفسير وشروطها والجهات التي لها الحق في  ، وبقدر تعلق الأ 2025/ 9/ 1في 
نه (للسلطات والجهات المنصوص  أ ) منه على 7جراءات المحكمة، نصت المادة ( إ ذلك و 

لــى المحكمــة لتفســير نــص  إ ) مــن هــذا النظــام تقــديم طلــب 4عليها في المــادة ( 
نه (لأي من السلطات  أ ) منه نجد إنها نصت على  4لى المادة ( إ وبالرجوع    ، ) .... . دستوري 

الاتحادية والوزارات والهيئات المســتقلة ورئاســة الــوزراء فــي الإقلــيم والجهــات غيــر  
المرتبطة بوزارة والمحافظين الحق في إقامة الدعوى أمام هذه المحكمة للبت بدستورية  

 . ثار خلافاً في التطبيق) أ نص في قانون أو نظام يتعلق بمهام تلك الجهة و 
نفاً إن الجهات التي لها الحق في تقديم طلبات آويستدل من النصين المذكورين  

  :تفسير مواد الدستور ونصوصه تكمن بما يأتي
أيُ من السلطات الاتحادية، ويقصد بالسلطات الاتحادية، السلطة التشريعية  -1

نــه (تتكــون أ) من الدستور على  47والتنفيذية والقضائية، إذ نصت المادة (
السلطات الاتحادية، من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضــائية، تمــارس 

ساس مبدأ الفصل بين السلطات) وبدلالة المادة أاختصاصاتها ومهامها على 
نه (تتكون الســلطة التشــريعية الاتحاديــة مــن أ) منه، التي نصت على  48(

) منه، التي نصت على 66مجلس النواب ومجلس الاتحاد)، وبدلالة المادة (
نه (تتكون السلطة التنفيذية الاتحاديــة، مــن رئــيس الجمهوريــة ومجلــس أ

) 89الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون)، وبدلالــة المــادة (
نه (تتكون السلطة القضائية الاتحادية، مــن مجلــس أمنه، التي نصت على  

القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمــة التمييــز الاتحاديــة، 
وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى 

 .التي تنظم وفقاً للقانون)
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وعلى أساس ما تقدم فإن الجهات التي لها حق تقديم طلــب لتفســير مــواد 
نفــاً هــي: آليــه  إالدستور وفقاً لتعبير أيُ من السلطات الاتحاديــة المشــار  

وبمفهومها الخاص   ،السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بمفهومها العام
تكمن بمجلس النواب ومجلس الاتحاد ورئيس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء 
ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمــة الاتحاديــة العليــا، ومحكمــة التمييــز 
الاتحادية، وجهاز الادعاء العــام، وهيئــة الإشــراف القضــائي، والمحــاكم 

ي واحــدة مــن أن  ألتي تنظم وفقاً للقانون، ممــا يعنــي  االاتحادية الأخرى  
حد مكوناتها، لها الحــق فــي تقــديم أو  أنفاً  آالسلطات الاتحادية المذكورة  

 .لى المحكمة الاتحادية العلياإطلب تفسير الدستور 
ويستدل مما تقدم إن المحاكم الاتحادية بإمكانها تقديم طلب إلى المحكمــة 
الاتحادية العليا بغية تفسير أحكام الدستور، شأنها في ذلك شأن حقها فــي 

 .الطعن بعدم الدستورية
الوزارات والهيئات المستقلة ورئاســة الــوزراء فــي الإقلــيم والجهــات غيــر  -2

 .المرتبطة بوزارة والمحافظين
ويتضح مما تقدم بأنه ليس للأشخاص الطبيعية كالأفراد والأشخاص المعنويــة 

الحــق فــي تقــديم  ،نفاًآ) المذكورتين 2و 1من غير الجهات المشار إليهم بالفقرتين (
ولعل الحكمة في ذلــك   ،لى المحكمة الاتحادية العليا بغية تفسير مواد الدستورإطلب  

شترطها النظام الداخلي في طلب التفسير التي نصت عليهــا التي  اترجع إلى الشروط  
)، بمعنــى ...أثار خلافاً في التطبيق  ....(  ـالتي تكمن ب  نفاًآ) منه المذكورة  7المادة (

إن النص الدستوري المطلوب تفسيره أثار خلافاً عند تطبيقه من قبل الجهة المختصة 
 ــ عيــين مــن الأفــراد والأشــخاص ين الأشــخاص الطبإبالتطبيق، وعلى أساس ذلك ف

نفــاً، آ) من النظام الداخلي المــذكورين 4المعنوية من غير المنصوص عليهم بالمادة (
 .غير مختصين بتطبيق أحكام الدستور، ولذا لا يحق لهم طلب تفسير مواد الدستور

لتــي يجــب انفــاً الإجــراءات  آ) من النظام الداخلي المــذكورة  7وبينت المادة (
تباعها عند تقديم طلب التفسير من الجهات التي لها الحق في ذلك والإجراءات التي ا

تتبع من المحكمة الاتحادية العليا عند وصــول طلــب التفســير إليهــا، وتكمــن تلــك 
 :الإجراءات بما يأتي
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يقدم الطلب تحريرياً ويرسل إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس السلطة أو  -1
) من النظــام الــداخلي (الــوزارات 4رئيس الجهة المنصوص عليها بالمادة (

والهيئات المستقلة ورئاسة الوزراء في الإقليم والجهات غير المرتبطة بوزارة 
 .والمحافظين)

 .ن يتضمن الطلب النص الدستوري المطلوب تفسيره بشكل واضح ودقيقأ -2
ن يتضمن الطلــب ســبب التفســير وماهيــة الخــلاف الــذي أثــاره الــنص أ -3

 .الدستوري أو المادة الدستورية محل طلب التفسير عند التطبيق
 لى المحكمة الاتحادية العليا، يسجل الطلب لديها وفقــاًإعند وصول الطلب   -4

 .اًمعين لتسلسل خاص بذلك، ويأخذ الطلب تسلسلاً
ن تستدعي من ترى ضرورة لحضوره أمامها بغيــة أللمحكمة الاتحادية العليا   -5

الاستيضاح منه بخصوص طلــب التفســير وصــفة مقــدم الطلــب والمــادة 
ن تستوضح أالمطلوب تفسيرها وماهية الخلاف الحاصل عند التطبيق، ولها 

 .عن ذلك تحريرياً
لى المحكمــة الاتحاديــة العليــا، بعــد تســجيله إعند وصول طلب التفسير   -6

بتسلسل معين، يُزود رئيس المحكمة وقضاتها بنسخ من الطلــب ومرفقاتــه 
كافة بغية الاطلاع عليها وبيان الرأي بخصوص طلب التفســير مــن الناحيــة 
الشكلية والموضوعية من خلال بيــان الــرأي التفســيري بخصــوص المــادة 

 .الدستورية محل طلب التفسير
تحدد المحكمة الاتحادية العليا موعداً لنظر طلب التفسير من دون مرافعــة  -7

 .و بالأكثريةأوبعد التداول والنقاش يصار إلى اتخاذ القرار المناسب بالاتفاق  
يصدر القرار التفسيري عن المحكمة الاتحادية العليا في نفس اليوم الذي تم  -8

 اًتحديده لنظر الطلب بعد التداول بموضوعه والنقاش فيه أو يحــدد موعــد 
 .خرآ

ه السيد ئيصدر القرار التفسيري عن المحكمة الاتحادية العليا ويقوم بإمضا -9
عضاء، وفي حالة وجود مخالفة لــرأي الأكثريــة رئيس المحكمة والسادة الأ

يثبت العضو المخالف رأيه في ورقة مستقلة تحفظ في ملف الطلب وأولياته 
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مع القرار الصادر بالأكثرية، ولا يــتم إعــلام الجهــة طالبــة التفســير عــن 
 .المخالفة وأسبابها

من غير الجهات المنصوص عليهــا فــي المــادة   اًفي حالة كون الطلب مقدم -10
نفاً، أو لم يتقيّد مقــدم الطلــب، بــذكر آ) من النظام الداخلي المذكورة  4(

المادة الدستورية المطلــوب تفســيرها أو ســبب طلــب التفســير أو ماهيــة 
لى اتخاذ إالخلاف الذي يثيره النص الدستوري محل طلب التفسير، فيصار  

 .القرار برد طلب التفسير شكلاً
وبخصوص تفسير أحكام الدستور ومواده من الناحيــة الفقهيــة نوضــح بشــكل 

 :موجز ما يلي

 : الموقف الفقهي من التفسير القضائي للدستور -1
حكام الدستور بــين أيتردد الفقه الدستوري بخصوص منح القضاء مكنة تفسير  

ن التفسير القضــائي للدســتور يعكــس أمعارض ومؤيد، وتكمن حجة المعارضين في  
وجهة نظر المفسر الشخصية من القضاة بعيداً عن إرادة السلطة المؤسســة للدســتور 
وبذلك تحل إرادة القضاة محل إرادة المشرع الدستوري، فيهــدر القاضــي النصــوص 

لى ما يسمى بحكومة القضــاة، إلرغباته وصولاً    بحجة غموضها ليتولى تفسيرها وفقاً
إن هذا الاتجاه من الفقه يستند إلى المخاوف الناتجــة عــن التجربــة الأمريكيــة فــي 

وذلك عن ممارسة المحاكم على اخــتلاف مســمياتها   ،الرقابة على دستورية القوانين
ودرجاتها الرقابة، والغلو الذي أظهرته المحكمة الدستورية الأمريكية بانفرادها بتقرير 
القيم الدستورية، ولا سيما إن البحث في الدستورية تقتضي تفسير أحكام الدســتور، 
إذ لا يقتصر التفسير على أن يشوب النص الدستوري عيب أو أكثر من عيوب الصياغة 
كالغموض أو التعارض أو النقص، وإنما من الممكن تفسير النص الدستوري بمناســبة 

 .ممارسة المحكمة لدورها في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة
ويتمسك المعارضون بفكرة تشكيل محكمة دستورية بموجب الدستور ولا يمــنح 

حكام الدســتور كمــا هــو الحــال بالنســبة للمحكمــة أبتفسير    لها اختصاصاً صريحاً
ذ منحها الدستور صلاحية تفســير القــوانين فقــط ولــم إالدستورية العليا في مصر، 

ينص صراحة على صلاحيتها بتفسير الدستور، وإن مبدأ سمو الدســتور تقتضــي أن 
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يتم تفسير الدستور بنفس الطريقة التي يقتضيها وضــعه وتعديلــه، وتخــتص بــذلك 
 .السلطة المؤسسة للدستور حصراً دون غيرها

أما المؤيدون من الفقه فيستندون إلى أن أهم ما يتميّز به تفسير الدستور هــو 
 .فالقاضي الدستوري يقرب بين النص الدستوري والواقــع المتطــور  ،طابعه القضائي

وفي كل مرة يفحص بها دســتورية القــانون، عليــه أن يفســر نــص القــانون والــنص 
الدستوري للوصول إلى مدى الانسجام والتوفق بينهما من عدمه بغيــة اتخــاذ القــرار 

ساس مــا تقــدم فللمحكمــة الدســتورية أوعلى    ،المناسب بخصوص دستورية القانون
ن لم يقرر لها الدستور تلك الصلاحية بــنص صــريح إسلطة تفسير النص الدستوري و

وذلك بمناسبة النظر بالطعن بعدم الدستورية، وإن الــنص علــى صــلاحية المحكمــة 
الدستورية بالتفسير بموجب الدستور صراحة لغاية تكمن بإلزام المحكمة وغيرها بتلك 

ن عدم وجود النص لا يفقدها صلاحيتها واختصاصها الأصيل بالتفسير إالصلاحية، و
 .كونها مختصة في الأساس بالرقابة

لماذا تختص المحاكم الدستورية بمهمة بتفســير أحكــام الدســتور ولا تخــتص   -2
 بذلك السلطة التشريعية أو التنفيذية؟

غالباً ما يُثار التساؤل عن لماذا تختص المحــاكم الدســتورية بمهمــة بتفســير 
 أحكام الدستور؟

وتكمن الإجابة باستقلال السلطة القضائية عن باقي السلطات ذلك الاســتقلال 
على المحاكم الدستورية ومنها المحكمة الاتحادية العليــا وعلــى   الذي انعكس إيجابياً

أساس ما تقدم فإن المحاكم الدستورية لا تجامل بقية السلطات فــي إســباغ الصــفة 
الشرعية على أعمالها وقراراتها وأفعالها وما يصدر عنها إذا ما كانت مخالفة لأحكام 
الدستور ونصوصه على حساب الدستور، فلا تعمل المحكمة الدستورية علــى تفســير 

نمــا إالدستور وفقاً لرغبة وتطلعات السلطات الأخرى في دولة القانون والمؤسسات، و
لتي تضمنتها الوثيقة الدستورية وفي اوفقاً لرغبة المشرع الدستوري ومقاصده    هتفسر

ضوء المصلحة العامة والمصلحة الدستورية العليا بغية تحقيق التوازن والانسجام بــين 
النص الدستوري وهو في تضاعيف الوثيقة الدســتورية وبــين التطــورات الاقتصــادية 

 .إلى المصلحة الدستورية العليا والاجتماعية والسياسية وصولاً



 

 58 

 : المحكمة المختصة بتفسير الدستور -3
لتي تأخذ بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمــة النافــذة اتختلف الدساتير  

بخصوص تسمية السلطة الدستورية التي تتولى مهمة تفسير الدســتور بــين المحكمــة 
العليا أو المحكمة الدستورية العليا أو المحكمة الاتحادية العليا، كما هو الحــال فــي 
جمهورية العراق، وتترك بعض الدســاتير مهمــة تفســير الدســتور لســائر المحــاكم 

فريقيا، وبذلك فــإن القــرارات إالموجودة في الدولة كما هو الحال في دستور جنوب  
الصادرة بالتفسير ستكون لها حجّية نسبية وملزمة لأطرافها ولا تتعــدى إلــى الغيــر، 

 .وكذلك الأمر إذا سكت الدستور عن تكليف المحاكم بتلك المهمة
ونرى أن تكليف القضاء الدستوري بمهمــة تفســير مــواد الدســتور ونصوصــه 
بموجب أحكام الدستور، يعكس درجة الرقي التي وصل إليها المشرع الدستوري، بغية 

للمصلحة العامــة التــي   منع الاجتهادات في التفسير وتضارب تلك الاجتهادات تحقيقاً
يتغياها المشرع الدستوري، ولاســيما أن القــرار التفســيري الصــادر عــن المحكمــة 

 .الدستورية ستكون له حجّية مطلقة وملزمة للكافة

 : أسباب تفسير الدستور -4
يتفق الفقه أن أسباب التفسير تكمن بوجود عيب بالصياغة التشريعية للقاعــدة 

و قانونية، فالصياغة التشــريعية تعنــي صــب أالواجب تفسيرها سواءً أكانت دستورية  
لتــي يتطلــب فهمهــا االقيم والمفاهيم والأفكار النظرية في بودقة النصوص النظريــة  

وتطبيقها على صعيد الواقع دقة صياغية عالية المستوى من حيث الأسلوب والمضمون 
والمعنى، وعلى أساس ذلك فدقة الصياغة تساهم مساهمة فعالة فــي ســهولة الفهــم 

خرى تقتضــي التفســير علــى الــرغم مــن دقــة أسباب  أوالتطبيق، ومع ذلك فهناك  
الصياغة تكمن بضرورة مواكبة النص للضرورات والمستجدات الاجتماعية والاقتصادية 

لتي تقتضي التفســير بمــا يحقــق اوالسياسية المستقبلية المتطورة والمصلحة العامة  
لما متفــق عليــه مــن الناحيــة   الانسجام والتوافق بينهما وتكمن عيوب الصياغة وفقاً

الفقهية بالغموض والتعارض والنقص، على الرغم من الاعتراضات التي تُثار بخصوص 
التفسير عند نقص النص على أساس أن التفسير يجب أن ينصب على نــص موجــود 
فإذا فقد النص بسبب نقصه يتعــذر علــى المفســر الوصــول إلــى الإرادة الحقيقيــة 
لواضعيه بسبب عدم وجود تلك الإرادة في أساسها لانعدام النص وأن القــول بخــلاف 
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ذلك من شأنه أن يخلق نصاً دستورياً جديداً خلافاً لإرادة المشرع الدستوري، ومهمــا 
يكن من أمر فإن حالات تفسير النصوص القانونية شأنها شأن حالات تفســير أحكــام 

 : الدستور تكمن في الغموض والتعارض والنقص وهذا ما سنتناوله بشكل موجز
ويقصد به عدم وضوح معنى النص وعدم فهــم   غموض النص الدستوري: -أ

ويعتمد وصــفه علــى  ،و مطلقاًأقصد واضعيه، وقد يكون الغموض نسبياً 
من يتولى مهمة التفسير وما يتمتع به من إلمام علمي وفكري ولغوي وخبرة 

و المفاهيم أعملية، ويرتبط الغموض عموماً بالصياغة من خلال العبارات  
و المبهمة التي تدل على أكثر من معنى يصعب تحديــده أالمرنة المتذبذبة  

عند التطبيق، وقد ينصرف غموض النص إلى ذاتيته التي تكون بمجملهــا 
أو إلى لفظ من ألفاظه، ومثال غموض النص في الدستور العراقي   ةغامض

ن لا يكون تقيّد الحقوق والحريات الــواردة أشترط  اان المشرع الدستوري  
بقانون أو بناء عليه كما اشــترط أن لا يمــس   إلاو تحديدها  أفي الدستور  

د الحقــوق  التقييد جوهر الحق أو الحرية، فالمفســر عنــد تفســيره لتقيــّ
والحريات أو تحديدها يكون منفتح الأفق لصــعوبة تحديــد معنــى جــوهر 
الحق أو الحرية التي لم يوضحها الدستور بعبارات دقيقة وواضحة، وعلــى 
أساس ما تقدم فإن مهمة المفسر تكمن في تحقيق التوازن والانسجام بين 
تقيّد الحقوق والحريات بقانون وبين جوهر تلك الحقوق والحريات، ويكون 

ذا قيّد جــوهر الحقــوق والحريــات ألتــي يجــب أن إالقانون غير دستوري  
يستخلصها المفسر من إرادة المشرع الدستوري الحقيقية بما يضمن تلــك 
الحقوق والحريات وعدم المساس بجوهرها، وكــذلك الــنص الــذي منــع 
الحجز بعبارة (حظر الحجز) فهل الحظر هنا ينصرف إلى الأشــخاص أم 
الأموال أم بكافة الأحوال؟ وهل يسري على الظروف العادية أم الاســتثنائية 

 أم بشكل عام في كليهما؟
ويقصد به تعارض نصين دستورين من حيث تعارض النصوص الدستورية:   -ب

و المفهوم، قــديماً كــان ذلــك أو أالحكم سواءً أكان ذلك من حيث اللفظ  
بوابــه وفصــوله، الأمــر أو نص وديباجة أو بين  أحديثاً، واقعاً بين نصين  

خــتلاف الى  إالذي يصعب معه فهم قصد المشرع الدستوري، ويؤدي ذلك  
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في التفسير، ومثال تعارض النصوص في الدســتور العراقــي إن المشــرع 
الدستوري كفل حق التطور والابداع كما كفل الحق فــي المحافظــة علــى 

رادة المشرع الدستوري الحقيقيــة إمر الذي يقتضي الكشف عن  البيئة، الأ
ن التطــور أة للتلــوث، ذلــك  بعند صدور قانون ينظم عمل المعامل المسب

بداع العلمي مصون دستورياً وكذلك الحق في العيش في بيئــة ســليمة والإ
وعلى أساس ما تقدم فإن الحكم بعدم الدستورية سيكون على حساب أحد 

 .زالة التعارضلإلى التفسير إالنصين حتماً بسب تعارضهما وحاجتهما 
ويقصد به فقدان الحكم بســبب عــدم وجــود نقص النصوص الدستورية:   -ج

 ــالفظ أو عبارة في النص الدستوري، تحول بينــه وبــين    ةســتيعابه للواقع
بسبب غياب إرادة المشــرع الدســتوري الظــاهرة عــن تقــديم   ةالمعروض

لذي يتطلب البحث عن إرادة المشرع الضمنية للوصول إلى االحكم، الأمر  
لتي قد تكون عامة أو مرنة أو مطلقة، فالنقص الحكم من خلال الصياغة  ا

يكون مرة بفقدان حكم وأخرى بفقدان لفظ أو عبارة كان من الواجــب أن 
 .يتضمنها النص

 وسائل تفسير الدستور (الكتلة الدستورية): -5
 :يختلف الفقه والقضاء الدستوري بشأن وسائل تفسير الدستور وفقاً لما يأتي

لــى إيعتمد البعض عند التفسير علــى الوســائل التقليديــة التــي تســتند  أولاً:  
راده أالتفسير اللفظي للنصوص في الدساتير الجامدة، ويعتمد في ذلك المعنى الــذي 

المشرع الدستوري عند وضع الدستور وسن نصوصه، وإن مواكبة الدستور للواقع يــتم 
من خلال تعديل الدستور لا من خلال تفسيره، أما في الدساتير المرنة فيتم التفسير 
باعتماد وسائل مساعدة تالية بالدرجة للتفســير اللفظــي، منهــا التفســير الأخلاقــي 

لى تحقيــق التفســير إوالتاريخي والتفسير بحسب الهيكل العام للدستور، وكلها تهدف 
 .المتطور والحيادي والمتوازن

ويعتمد البعض عند تفسير أحكام الدستور على وسائل التفسير المعتمدة   ثانياً:
عند تفسير القانون العادي، ذلك إن أحكام الدستور لا يتطلب تفســيرها فــي أغلــب 

إضــافة   ،الأحوال وسائل تفسير خاصة بها تختلف عن وسائل تفسير القانون العــادي
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إلى إن بعض النصوص الدستورية تكون واضحة ولا تثير أي مشكلات عنــد التطبيــق 
 .الأمر الذي لا يستوجب تفسيرها

 :خلاصة ما تقدم
نستنتج مما تقدم أن المحاكم الدستورية عند تفسيرها لأحكام الدستور لا تعتمد  
وسيلة معينة بعينها، لأن ذلك يعتمد على طبيعة الدستور والــنص المــراد تفســيره ومــا  

لتــي تســعى  ا يثيره من إشكاليات على صــعيد التطبيــق والمصــلحة الدســتورية العليــا 
حوال، إضافة الى ما تقــدم فــإن وســائل  المحكمة الدستورية إلى تفضيلها في أكثر الأ 

لى تحقيق غاية تكمــن بتحديــد معنــى الــنص  إ التفسير المختلفة ما هي إلا سبل مؤدية  
الدستوري ومضمونه ومحتواه من خلال التفسير، فيجب علــى المفســر الدســتوري أن  
يركز على غاية التفسير لا على الوسيلة المعتمدة (الكتلة الدستورية) فــي تفســيره مــع  

 . الأخذ بنظر الاعتبار عدم تجاوز القيمة الدستورية الملزمة لنتائج كل وسيلة تفسيرية 
لــى إوتتنوع وسائل التفسير بحسب حالة النص محل التفسير فبعضــها يســتند  

لفاظ النص الدستوري وتأثيرها الــدلالي أالنص ذاته فتكون وسائل تفسير داخلية مثل  
(الخاص والعام) (دلالة المنطوق ودلالة المفهــوم) وحكمــة الــنص وقصــده (المنطــق 
التواصلي) إضافة إلى الوسائل الاحتياطية كوسيلة تقريــب النصــوص والتفســير مــن 
خلال الديباجة أو من خلال الهيكل العام أو مــن خــلال المبــادئ العامــة للدســتور، 
وبعضها يستند إلى وسائل من خارج الوثيقة الدستورية قــد تكــون أصــلية كالأعمــال 
التحضيرية للدستور والمصدر التاريخي، أو احتياطية مــن خــلال مفهــوم العدالــة أو 

 .جنبيالقانون الدولي أو القانون الأ

 :الخاتمة
في جميع الأحوال يجب على المفسر لأحكام الدستور أن ينظــر إلــى نصوصــه 
وأحكامه على أساس إنها وحدة واحدة، والدستور كــائن حــي قابــل للنمــو والتطــور 
والتكييف مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، بما يحقق التوازن والانسجام 
بينه وبين الواقع بغية تقريب البون بين النصوص الراقدة في أجداث المواد الدستورية 

لى تحقيق المصلحة الدستورية العليا التي وجــد إومتطلبات المجتمع المتطورة وصولاً  
من أجلها الدستور والمحكمة الدستورية معاً، التي تقوم على أســاس حمايــة أحكــام 
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الدستور وما تضمنه من مبادئ وما احتواه من فكرة قانونية سائدة تضــمنها الدســتور 
بمواده ونصوصه، وذلك من خلال إعمال مبدأ التفسير الحي أو الحيوي لأحكام ومواد 
ونصوص الدستور المستند الى الكتلة الدستورية بمفهومها الواسع العام وليس الضــيق 

 .القائم على حرفية النص واللفظ
 

 ... وفي الختام أكرر شكري وتقديري للجميع

 . وتقبلوا وافر التقدير والاحترام 

 

 القاضي 

 براهيم حسين إمنذر 

 رئيس المحكمة الاتحادية العليا 
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                       
 الثانية الجلسة  

اختصاص المحاكم واالس الدستورية في المنازعات  

 الانتخابية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات 

                     



 

 64 

 الس الدستوري اللبناني 

 ورقة عمل بعنوان: 

 اختصاص المحاكم واالس الدستورية في المنازعات الانتخابية " 

 "في ظل مبدأ الفصل بين السلطات

 ضمن أعمال الندوة الإقليمية بعنوان:

 " الأطر المؤسسية لعمل المحاكم واالس الدستورية"

 بالتعاون بين 

 المحكمة الدستورية بالمملكة الأردنية الهاشمية  

 وبرنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال افريقيا/ مؤسسة كونراد اديناور الألمانية 

 خلال الفترة

   2025تشرين أول  16 - 15من 

 إعداد وتقديم 

  المستشار طنوس مشلب      

=رئيس الس الدستوري اللبناني
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ÔÎf_Äk‡˘^=m_ƒâ_·ª_f=“Ÿ≈kÍ=_›ÎÃ=ÔÍáÈkãÑÿ^=çÿ_.^Ë=fi‘_-^=ñ_îk~^=
=`Ñg‹=⁄¿=Ωÿ^⁄îÕ=≤f=m_�Ÿåÿ^ 

 مداخلة رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب في الندوة الإقليمية العلمية
 بعنوان "الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية" 

 الأردن  -تشرين الأول في عمان 16و 15في 
 
ـ   السيد رئيس المحكمة الدسـتورية فـي المملكـة الهاشـمية فـي الأردن -

 .القاضي محمد الغزوالمحترم
مدير مكتب مؤسسـة كـونراد ايـديناور فـي الأردن ـ  السيد ادموند راتكا -

 .المحترم
 الحضور الكريم 

أوّد بدايةً أن أشكر المحكمة الدستورية الأردنية لــدعوتها الكريمــة، بشــخص 
رئيسها عطوفة القاضي محمد الغزو والأعضاء الكرام، كمــا أود أن أشــكر مؤسســة 

 .كونراد اديناور لدعوتهم الكريمة
الفصل بين السلطات هو ركيزة للديمقراطية، إذ يســتحيل وجــود ديمقراطيــة 
حقيقية في أية دولة، من دون الفصل بين سلطاتها، فالدول الديمقراطية سواءً أكــان 
نظامها السياسي برلمانياً، رئاسياً، أو شبه رئاسي تقوم على هذا المبدأ الذي تكرسه 
دساتيرها، من أجل تقسيم العمل بين السلطات وإتقانه ومنع الاستبداد وصون الحقوق 

 .والحريات
وفي الأنظمة الديمقراطية التمثيلية، الشعب هــو مصــدر الســلطات وصــاحب 
السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، ما يوجب السهر على حسن تكوين هــذه 
السلطات، وفي طليعتها السلطة الدستورية التشريعية، الممثلة بالمجلس النيابي الذي 

 .يتم انتخابه من قبل الشعب، فالانتخابات هي كذلك ركيزة للديمقراطية
فإرادة الشعب وبالتالي تمثيله الصحيح يتجليان في الانتخابات النزيهة والحــرّة، 
سواء أكانت انتخابات رئاسية أو نيابية أو بلدية، من هنا وجدت سلطات الرقابة علــى 
هذه الانتخابات، وفي طليعتها المحاكم والمجــالس الدســتورية؛ للحفــاظ علــى إرادة 
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سواء لدى البت بالطعون في عدم دســتورية القــوانين،   ،الشعوب وحقوقهم وحرياتهم
والتي ليست موضع بحث فــي هــذا المــؤتمر، أو لــدى البــت بــالطعون والنزاعــات 

 .الانتخابية، وبعبارة موجزة أن الغاية من الرقابة هي تعزيز الديمقراطية
فدور هذه المحاكم والمجالس، لدى البت بالطعون والنزاعات الانتخابية، هــو 
تحصين إرادة المقترعين في اختيار ممثليهم وإظهارها جلية وواضحة، بعــد التــدقيق 
في مجريات العملية الانتخابية ومدى سلامتها بالنسبة لتلك الطعون وما توصلت إليــه 

 .الجهات التي تولت تلك العملية، وترتيب النتائج اللازمة
ومن منطلق الحفاظ على صدقية العملية الانتخابية وعلى أصــوات المقتــرعين 
بطريقة صحيحة، يجب علــى المحــاكم والمجــالس الدســتورية أن تقــارب الطعــون 
الانتخابية بدقة متناهية وحذر شديد، وألا تأخذ بالشائعات ولا بالأخبار العامة، ولــو 

لإمكان التطرق إليها   ـكان مصدرها سلطات رسمية، إنما يجب أن تكون تلك الأخبار  
منصبة على دائرة انتخابية محددة ومرشح بعينــه، كمــا لا يمكــن أن   ـوالتدقيق فيها  

يكتفى بوجود الشبهة الكبيرة والدليل المرجح اللذين لا يــزيلان الشــك بالكامــل مــن 
الأذهان، حول حصول أو عدم حصــول المخالفــات مهمــا كانــت أهميتهــا؛ كشــراء 
الأصوات أو التزوير على سبيل المثال، إنما يجب أن يتوفر الدليل الحاسم للتأكد مــن 

 .صحتها ومدى تأثيرها على نتيجة الانتخاب خشية هدر أصوات من اقترعوا صحيحاً
ضمانة هذه الرقابة تكمن بإحاطة تعيين رؤساء وأعضــاء المحــاكم والمجــالس 
الدستورية بشروط ومؤهلات علمية وأخلاقيــة تحــول دون إمكــان الشــك بحيــادتهم 
وتجردهم وتشهد على عــدالتهم وعــدم تــأثرهم بغيــر قناعــاتهم ومــا تمليــه علــيهم 

 .ضمائرهم
فقد نصت مقدمة الدستور صــراحة علــى أنهــا جمهوريــة   ،وبالنسبة إلى لبنان

ديمقراطية برلمانية، وأن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبــر 
المؤسسات الدستورية، وأن النظام قائم على مبدأ الفصــل بــين الســلطات وتوازنهــا 
وتعاونها، أي أن ديمقراطيته تمثيلية وكل من السلطتين التشريعية والتنفيذيــة تمــارس 

 .رقابتها على الأخرى
وفي معرض تحديد الدستور للسلطات، وبعــد أن عــرّف كــلاً مــن الســلطتين 

حقهمــا فــي اقتــراح   18، وذكر في المادة  17و  16التشريعية والتنفيذية في المادتين  
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 19، نص فــي المــادة  20القوانين، وقبل أن يتطرق إلى السلطة القضائية في المادة  
 منه على ما يلي:

"ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعــون 
الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية، تحدد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل 

 ".فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون
بإنشــاء المجلــس الدســتوري   250/1993صدر القانون رقــم    14/7/1993وفي  

وعرفه في المادة الأولى أنه "هيئــة مســتقلة ذات صــفة قضــائية" وفــرض لإمكــان 
الانتساب إليه توفر مؤهلات أخلاقية وعلمية رفيعة المستوى وحصنه بضمانات تحــول 

  .دون إمكان التأثير عليه
فالمجلس الدستوري اللبناني كيان دستوري مستقل يتمتع بصلاحيات قضــائية، 
ويتميز عن سائر الهيئات القضائية، وهو أرفعها، وقد أكد المجلس فــي قــراره رقــم 

على طبيعته الخاصة المستمدة من أحكام الدســتور وعلــى   6/8/2005بتاريخ    1/2005
 .كونه سلطة دستورية

كيف يمكن لسلطة أي مجلس دستوري أن ينظر في صــحة   ،هنا يطرح السؤال
انتخابات نيابية أجرتها السلطة التنفيذية وأعلنــت أســماء النــواب المنتخبــين الــذين 
تشكلت منهم السلطة التشريعية التي اكتمل إنشاؤها مبدئياً، فــي ظــل نظــام فصــل 

نه يتدخل في أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ لأنه بمجرد إعلان إإذ    ،السلطات
النتائج النهائية للانتخابات النيابية يبدأ النــواب المنتخبــون عملهــم ويســتمرون فــي 
ممارسة دورهم كاملاً، بمن فيهم من يطعن بصحة نياباتهم، وتكــون جميــع الأعمــال 
التي يقومون بها دستورية حتى صدور قرار في الطعن بإعلان عــدم صــحة الانتخــاب 
وإبطال النيابة ؛ لأن الطعن بحد ذاته لا يوقف التنفيذ عملاً بنص صــريح فــي قــانون 
إنشاء المجلس الدستوري، والذي لم يُعطَ بدوره صلاحية وقف التنفيذ، وكأن الأجدى 
إعطاؤه هذه الصلاحية عندما يتبين له من ظاهر الطعن أسباباً ترجح ميولاً جديةً لأنه 
قد يترتب على دور النائب قبل إبطال نيابته، نتائج دســتورية علــى صــعيد السياســة 
العامة للبلد وتكوين مؤسساته ؛ كانتخاب رئيس الجمهورية وتسلم حكومة رسمها الفقه 

 .فعلاً
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من الدستور، وهو القانون   19وهو أن المادة    الجواب واضح فيما يختص بلبنان
الأسمى الذي حدد السلطات ووزع صلاحياتها، أولت المجلــس الدســتوري صــلاحية 
البت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية، كما مرّ بيانه، 
وهو في الواقع في نطاق هذه الصلاحيات يجري رقابته على عمل الســلطة التنفيذيــة 
من أجل صــحة تكــوين الســلطة التشــريعية، بإظهــار الإرادة الحقيقيــة والصــحيحة 

وكــذلك الأمــر بالنســبة   ،للمقترعين كــونهم مصــدر الســلطات وأصــحاب الســيادة
للانتخابات الرئاسية أي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، التي لم يرد أي طعن 

وقد توسع المجلس في تحديد دوره    .بخصوص أي منهما منذ نشأة المجلس الدستوري
كضابط للعمل التشريعي بتأكيده على أن التعبير عن الإرادة الشعبية لــم يعــد حكــراً 

وأنه منذ إنشاء المجلس الدستوري، لم يعد العمل التشريعي   ،مطلقاً للمجلس النيابي
 .)6/8/2005تاريخ  1/2005يعبر عن السيادة إلا بحدود توافقه مع الدستور (قرار رقم 

يتمتع المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية بموجب قانون إنشــائه وقــانون 
، إن بشخص المقرر منفرداً في مرحلة إعداد التقريــر 243/2000نظامه الداخلي رقم 

في الطعن، أو مجتمعاً بهيئته العامة بعد ورود التقرير، بصلاحيات استقصائية واسعة 
وتشــمل هــذه ـ    جميع صلاحيات قاضي التحقيق ما عدا إصدار مذكرات التوقيف  ـ

الصلاحيات حق الاستماع إلى كل من يَرى ضرورة لاستماعه مهما كان وضعه وصفته، 
وحق الاطلاع على أي مستند رسمياً كان أو خاصاً، ولدى أي مرجع كان وإعادة فــرز 

 .أي قلم اقتراع في الدائرة موضوع الطعن
وفي نهاية الاستقصاءات والتحقيقات يتخذ المجلس قراره إما برد الطعن لعدم 
وجود مخالفات، وإما برد الطعن وتصحيح المخالفات عندما لا تكون جسيمة ومــؤثرة 
على نتيجة الانتخاب، وإما بقبول الطعن وإبطال نيابة المطعون بصحة نيابتــه، وفــي 
هذه الحالة يقرر أيضاً إما إعلان المقعد شاغراً وإعادة الانتخاب، وإمــا إعــلان فــوز 

  .مرشح آخر وقد لا يكون المرشح الطاعن
بحيــث   ،إبطال الانتخاب يتطلب أن تكون المخالفات على درجة مــن الخطــورة

تشكل تشويهاً لإرادة الناخب أو يكون من شأنها التأثير الحاسم في النتيجــة، فعنــدما 
تتزاحم المخالفات وتتعدد وتكون على جانب من الجسامة تحول دون تمكــن المجلــس 
من إحصاء عدد الأصوات المشوبة بالعيوب، وتجعله غير مطمئن إلى سلامة العمليــة 
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الانتخابية ونزاهتها يقدم على إبطال الانتخاب سواءً أكان الفارق في الأصوات ضــئيلاً 
مــن إحصــاء  -بشــكل يطمــئن إليــه ضــميره   -أو كبيراً، وعندما يــتمكن المجلــس  

المخالفات ويتوصل بالتالي إلى معرفة عدد الأصوات المشوبة بالعيوب، وإلى أن تلــك 
الأصوات هي التي غيرت نتيجة الانتخاب، يبطل الانتخاب ويعلن فوز المرشــح الــذي 

وردت   حالت الأصوات المعيبة دون إعلان فوزه، فمن أصل ستة وستين طعناً انتخابيــاً
أبطل فقط نيابة سبعة نواب فائزين، فأعــاد   1993إلى المجلس منذ نشأته في العام  

الانتخاب بالنسبة لخمسة منهم وأعلن فوز ثلاثة مرشحين كانوا خاسرين فــي الاثنــين 
الآخرين، وقد كرس في قراراته مبدأ ثنائية المراجعة الانتخابية من جهة وميزها مــن 
جهة أخرى عن الدعاوى العادية كونها لا ترمي إلى حماية حقوق شخصــية إنمــا إلــى 
حماية وضع قانوني، بصرف النظر عما ينشأ عنها من آثار ومفاعيــل شخصــية، مــع 
الإشارة إلى أن اختلافها عن الدعاوى العادية يجد مرتكزه أيضاً في مســألة الإثبــات 
التي يعتمدها القاضي الانتخابي ويلجأ إليها من تلقائه دون الاكتفــاء بــأقوال فريقــي 

 .النزاع
إن العملية الانتخابية التي تتولاها السلطة التنفيذيــة وتحديــداً وزارة الداخليــة 
يبقى فيها دورٌ أساسي للسلطة القضائية بفرعيها العدلي والإداري، منذ البدء بتقــديم 
الترشيحات، ولحين إعلان النتائج وليس للمجلــس الدســتوري أي دور إلا بعــد ذلــك 

  .الإعلان
ولأن المخالفات التي قد تشوب العملية الانتخابية وتؤثر على نتائجها قد تحصل 
منذ ما قبل نشر القوائم الانتخابية وأثناء الحملات الانتخابية، ويوم الانتخــاب وأثنــاء 
عملية الفرز في أقلام الاقتراع وفي اللجان، وهي عديــدة ومتنوعــة ؛ كالأخطــاء فــي 
القوائم وعدم صحة نشــرها وتصــحيحها، ومخالفــة شــروط الترشــيح المفروضــة، 
والإعلام وإعلان الانتخابيين، وشراء الأصوات، والإكــراه، والخطــأ أو التزويــر فــي 
الاقتراع أو في الفرز، ولأن كل هذه المخالفــات هــي وقــائع يســهل إثباتهــا بتــاريخ 
حصولها ويصعب تدريجياً كل ما ابتعدنا عن ذلــك التــاريخ، ولأن الكثيــر مــن هــذه 
المخالفات تخرج مبدئياً عن صلاحية المجلس الدستوري الذي يبدأ دوره بعد إعــلان 
نتائج الانتخابات وورود الطعون خلال مهلة شهر على هذا الإعلان، فــإن مــن واجبــه 
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العمل على تفادي المخالفات وتوفير الإثبات قدر الإمكــان ليــتمكن تبعــاً لــذلك مــن 
 .وصون أصوات المقترعين بطريقة صحيحة ،الحفاظ على صدقية العملية الانتخابية

إلــى هــذه   ـالذي لي حالياً شرف رئاســته    ـتنبه المجلس الدستوري اللبناني  
، وحاول معالجتها فــي ضــوء الانتخابــات 2019الأمور منذ بدء ولايته في أواخر عام  

وبدأ بالإعــداد   ،وما واجه المجلس السابق من صعوبات  2018النيابية التي جرت عام  
  .لورشة عمل حول الموضوع ليستفيد من خبرة من سبقوه وأصحاب الاختصاص

ولكن الظروف عاكست التطلعات والتوقيت، إذ قبل أقل من شهرين علــى بــدء 
تشرين وطال أمدها لتتداخل معها في أواخــر شــباط   17الولاية بدأت ما عرف بثورة  

جائحة كورونا، وفي ذروة الثورة والجائحة، حصل انفجار مرفأ بيروت،   2020من عام  
 .وترافق كل ذلك مع الأزمة الاقتصادية الخانقة وتدني قيمة العملة الوطنية

 2021آذار    31و  30وبعد تأجيلات متكررة للورشة، تقرر إجراؤها عن بعد فــي  
وكان موضوعها "دور المجلس الدستوري في حل المنازعات الانتخابية "، واقتصــرت 
المشاركة من المجلس السابق على رئيسه الدكتور عصام سليمان كما شاركت الزميلة 
ميراي نجم الحاضرة بيننا، بصفتها خبيرة، إذ لم تكن يومذاك عضواً فــي المجلــس 
إنما كانت قد وضعت دراسة بعنوان "الدروس المستقاة من الانتخابات النيابيــة للعــام 

2018". 
، وقبل موعد الانتخابات النيابيــة فــي أيــار مــن العــام 2022وفي مطلع العام  

مــع هيئــة الإشــراف علــى   18/3/2022المذكور، نظم المجلــس ورشــة عمــل فــي  
نظم جلسة ثانيــة بعنــوان "انتظــام العمليــة الانتخابيــة   12/4/2022وفي    ،الانتخابات

وانعكاساتها على قرارات المجلس الدستوري" شاركت فيها هيئة الإشراف وكل من له 
علاقة بالانتخابات من سلطات ومراجع محلية ودولية موجودة في لبنان وتحديداً وزارة 
الداخلية والبلديات، ووزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة العــدل، ومجلــس القضــاء 
الأعلى، ومجلس شورى الدولة، والوكالة الوطنية للتنمية الدولية في لبنــان، وبرنــامج 
الأمم المتحدة الإنمائي، ومسؤولة الشؤون السياسية في الاتحاد الأوروبي، وعدد مــن 
منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المعنية بالرقابة على الانتخابات وحضرتها 
بعض وسائل الإعلام، وبعد مناقشات مطولة، انتهت الورشــة باقتراحــات وتوصــيات 

 .2022أيار  15عملية لاعتمادها في الانتخابات النيابية المزمع عقدها في 
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فور ورود الطعون، التي بلغ عددها ستة عشر طعناً، وقبل البدء بدراستها كثرت 
التوقعات والتكهنات لدى بعض وسائل الإعلام والتواصــل الاجتمــاعي حــول نتائجهــا 
وتكررت حتى كادت تترسخ لدى الكثيرين قناعة بأن تلك النتائج محسومة، ولأنه ليس 
لدى المجلس ما يخفيه إلا سر المذاكرة، واقتناعاً منه بوجوب الانفتــاح علــى الــرأي 
العام تعزيزاً للشفافية، جرى عقد مؤتمر صحفي قبــل المباشــرة فــي درس الطعــون 
أوضح فيه رئيس المجلس للحاضرين ومن ورائهم للرأي العام، طريقة العمل وما قــد 
يكتنفها من صعوبات قد تؤخر إصدار القرارات، وطمأنهم إلى أن النتائج لن تكون إلا 
وفق ما يفرضه القانون والدستور، وظل على تواصــل مــع جميــع الوســائل الراغبــة 
بالحصول على معلومات، يزودهم بكل مــا يجــوز الإفصــاح عنــه، وعقــد مــؤتمرات 
صحفية في كل مرة كان يصدر فيها دفعة من القرارات مؤكداً نزاهة وعمــق التحقيــق 

إيجابيــةً، إذ   فيها وفي المراجعات الباقية وفقاً للأصول، وكان لهــذا الانفتــاح نتــائجَ
 .أصبحت معظم وسائل الإعلام تنقل أخبار المجلس بموضوعية وتجرد

أصدر المجلس قراراته على مراحل، فرد أربعــة عشــر طعنــاً بعــد أن أجــرى 
تصحيحاً للنتائج الناجمة عن أخطاء أو مخالفات غير مقصودة في معظمها، وبعضها 
كان مقصوداً ولكنها جميعها غير مؤثرة على تلك النتائج، وأبطل نيــابتين فــي دائــرة 

 ،انتخابية واحدة معلناً فوز مرشحين بديلين سنداً لتحقيقــات واستقصــاءات مطولــة
وبعد إعادة فرز مئات أقلام الاقتراع وتصحيح بعض النتائج الواردة فــي لــوائح لجــان 

وقد كانت ردود   ،القيد ووصوله إلى تحديد عدد الأصوات المعيبة بشكل واضح ودقيق
فعل الرأي العام وتعليقات المختصين على القرارات إيجابيةً في معظمها بمن في ذلك 

  .أصحاب الطعون المردودة
  2023/ 3/ 29جرى تنظيم ورشة ثالثة في    ، وبعد الانتخابات والانتهاء من بت الطعون 

" حضرها وشارك فيهــا ممثــل  2022حول "الدروس المستقاة من الطعون الانتخابية للعام  
وكــان هــدفها    2022/ 4/ 12عن رئيس مجلس النواب إضافة إلى جميع من كانوا في جلسة  

بيان الصعوبات التي اعترضت بت الطعون لكي يكون لدى المعنيين في الشــأن الانتخــابي  
وبالدرجة الأولى المجلس النيابي، الوقــت الكــافي للقيــام بالإصــلاحات المطلوبــة قبــل  

 . 2026الانتخابات التي يحين موعدها في شهر أيار من العام  



 

 72 

 وقد انتهت الورشة بتوصيات واقتراحات ترمي بصورة عامة إلى ما يلي:
استقلالية هيئة الإشراف على الانتخابات وفعاليتها وبنوع خــاص للنــاحيتين  -

وزيادة ميزانيتها، وإسقاط الحصانة عن النــواب والــوزراء   ،المالية والإدارية
 .المرشحين للانتخابات طيلة فترة الحملة الانتخابية

 .تحسين شروط مراقبة الإنفاق الانتخابي -
 .تسهيل عمل القضاء المختص بالشأن الانتخابي -
 توعية المرشحين ومندوبيهم إلى واجباتهم أثنــاء ســير العمليــة الانتخابيــة؛ -

 .كتسجيل اعتراضاتهم وملاحظاتهم في المحاضر تسهيلاً للإثبات
 .تدريب القيمين على سير العملية الانتخابية -
 .إنشاء الميغاسنتر -
  .عدم تعديل قانون الانتخاب في السنة الأخيرة التي تسبق الانتخابات -

وفي الختام ولأن الأخطاء البشرية واردة في كل حين وقد تنجم عن قلة خبرة أو 
نسان عرضة للإغراءات التي قد تدفعه إلى مخالفة القوانين، ولأن عن الإرهاق ولأن الإ

في العملية الانتخابية إضافة إلى الأساليب المتنوعــة   كل هذه الأمور قد تشكل شوائبَ
التي قد يبتدعها المرشحون ؛ للالتفاف على قانون الانتخاب، كان من الضروري إيلاء 
البت في المنازعات الانتخابية للمحاكم والمجالس الدستورية التي تتكون من أعضــاء 

بحيث لا يتأثر حيادهم وتجــردهم   ،ذوي صفات خلقية عالية وعلى قدر وافر من العلم
بأي عامل كان، لدى مــراقبتهم للعمليــة الانتخابيــة، لتــأتي منســجمة مــع تطلعــات 

 .المقترعين حمايةً للسيادة
 

 عذراً إذا كنت قد أطلت وشكراً لكم
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 المحكمة الدستورية المغربية  

 :بعنوان ورقة عمل

 "اختصاص المحاكم واالس الدستورية في المنازعات الانتخابية  

 في ظل مبدأ الفصل بين السلطات " 

 ضمن أعمال الندوة الإقليمية بعنوان:

 " الأطر المؤسسية لعمل المحاكم واالس الدستورية " 

 بالتعاون بين 

 المحكمة الدستورية بالمملكة الأردنية الهاشمية 

 وبرنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال افريقيا / مؤسسة كونراد اديناور الألمانية         

 خلال الفترة

   2025تشرين أول  16 - 15من 

 إعداد وتقديم 

 القاضي لطيفة الخال  

 عضو المحكمة الدستورية المغربية 
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من المبادئ الأساسية الثابتة التي يرتكز عليها الدستور فــي مضــمار ممارســة 
الحقوق السياسية تتمثل بالخصوص في حرية الانتخاب والترشيح مــن خــلال اقتــراع 
عام خاضع لنفس القواعد والشروط وقائم على أســاس مبــادئ المســاواة، وتكــافؤ 

 .الفرص مع تمثيلية النساء وتمكينهن من ممارسة مهام ومسؤوليات انتخابية

المحور الأول: القضاء الدستوري والطعون الانتخابية في ظل مبدأ فصل 
 اتالسلط

تشكل العملية الانتخابية مثلثاً يتكون أولاً مــن الناخــب المتــوفر علــى الأهليــة 
وثالثــاً الإدارة الانتخابيــة   ،وثانياً المترشح بــأهليتي الانتخــاب والترشــح  ،الانتخابية

 .بصلاحيتها المحدودة وحيادها
لقد لعب القاضي الدستوري دوراً حاسماً في ضمان شرعية العملية الانتخابيــة 

 61والتأكد من احترام الدستور والقوانين الانتخابية، باعتبار أن الدستور فــي فصــله  
أسند القانون التنظيمي بيان نظام انتخاب أعضاء مجلــس النــواب وشــروط القابليــة 

 .لانتخابهم، مع تحديد مسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية

 أولاً: الناخب
الناخبون والناخبات هم المغاربة ذكوراً وإناثاً، المقيدون في اللوائح الانتخابيــة 
العامة، والبالغون سن الرشــد السياســي، وألا يكــون صــدر فــي مــواجهتهم حكمــاً 

 .بالحرمان من حق الترشح
من الدستور ينص على أن "الرجل والمــرأة متســاويان فــي التمتــع   8فالفصل  

بالحقوق السياسية، لكل مواطن ذكراً كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبــاً إذا كــان 
 .بالغاً سن الرشد ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية"

 ثانياً: المترشح
توجب المبادئ الديمقراطية أن لا يمنح أياًّ مــن المرشــحين لعضــوية مجلــس 
النواب أي ميزات غير مصنفة، مما أدى إلى كفالة حق الترشــيح بتضــمين القــوانين 
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والإجراءات الانتخابية بصورة واضحة الشروط والمؤهلات الخاصة بالمرشحين، مــع 
تحديد إجراء تعيينهم وشروط وزمان الترشح ومكانه وذلك على وجه الدقــة، وهكــذا 
تكون من الشروط الموضوعية الأهلية أي أن ينتفى لدى المرشح أي مانع قانوني يحول 

 .بينه وبين الترشح
والمترشح إما أن يكون مرشحاً حزبياًّ صرفاً أو مرشحاً مستقلاًّ، وأن الانتمــاء 

م انتخابه يجب أن يظل هو نفس الانتمــاء الــذي ترشــح تالسياسي الذي على أساسه  
باسمه؛ أي أنه يمنع على المترشح أن يكون منخرطاً في أكثر من حزب سياسي في آن 

إذ اعتبر  ،واحد؛ مما يجعل ترشيحه مخالفاً للقانون، وهذا ما أكده القضاء الدستوري
أن ثبوت الترشح للانتخابات باسم حزب سياسي دون أن ينسحب مسبقاً مــن الحــزب 

للانتخاب بانتمائين سياسيين لكون النائب لم  الذي ينتمي إليه يجعله في وضعية ترشح
ينتخب لشخصه ولكن لأنه ينتمي إلى حزب معين له مبادئه وفلسفته مــا يميــزه عــن 

 934من الدستور قرار    61غيره، هذا الانتماء إلى حزبين يعد مخالفةً لأحكام الفصل  
 .)2014فبراير ( 18بتاريخ 

لقد كفل القانون حرية الترشيح على أساس الاحترام اللازم للسلوك الانتخــابي 
والتقيد بالأوضاع المقررة قانوناً لها، خاصةً أثناء مرحلة الدعاية هذه المرحلــة التــي 
تعتبر الأداة التي يستطيع من خلالهــا المرشــح تعريــف النــاخبين بشخصــه ورؤيتــه 

 .وبرامجه السياسية
إن القضاء الدستوري وفي إطار بسط رقابته على العملية الانتخابيــة برمتهــا   -

والتصدي لمراقبة قواعد السلوك المنظمة للدعاية؛ للحفاظ على قيم وآداب التنــافس 
بين المرشحين، وهكذا حكم القضاء الدستوري، بأن احتدام التنــافس الــذي يطبــع 
الحملات الانتخابية يجب أن لا ينصرف عن ضوابط احترام كرامة الآخرين التي يتعين 
أن تحكم حرية التعبير والنقد المسموح بهما في ممارسة الدعاية الانتخابية قرار رقــم 

 .)2009( .يونيو 8بتاريخ  763
تضمين المنشور الانتخابي صورة تركيبية لأسماء ومقررات رموز الــبلاد يعتبــر 
مخالفاً للقانون وممارسة من شأنها التأثير على الناخبين واستمالتهم للتصويت لفائدة 

 .)2008يونيو ( 4بتاريخ  708الطرف الآخر قرار رقم 
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تحميل مضامين المطبوعات الانتخابية عبارات شــتم وقــذف بالخيانــة تعتبــر 
انحرافاً عن الضوابط والسلوك الانتخــابيين وتجــاوزاً لحــدود الحريــة فــي ممارســة 
الدعاية الانتخابية لتشكل مناورات تدليسية لإفساد الانتخابات والتأثير فــي النــاخبين 

 .)2000ماي ( 3بتاريخ  393لتحويل أصواتهم بطرق منافية للقانون قرار رقم 

 ثالثاً: الإدارة الانتخابية
إن فصل السلطات يقتضي ضرورة تخصص هيئات الدولة في أعمال محددة أو 

 .وظائف تتولى القيام بها، هذه السلطات التي تمثل كياناً واحداً وهو الدولة
لقد نص الدستور المغربي في فصله الأول على أنه " يقوم النظام الدستوري  -

وتوازنها وتعاونها "، مما يوضح بجــلاء   اتللمملكة على أساس فصل السلط
أن هذا الفصل هو مرن يقتضي التوازن والتعاون عن طريق ما يكون لكل من 

من وسائل الصلة لتنفيذ وظائفها في انســجام، وهكــذا وعــن   ةهذه السلط
طريق الإمكانات المادية واللوجستية تولت الإدارة الانتخابية تحديد الــدوائر 

 .الانتخابية وإعداد جداول الانتخابات
 .تحديد بدء الحملة الانتخابية ونهايتها عن طريق مرسوم -
 .تحديد تاريخ الاقتراع -
 .ضبط زمن الدعاية الانتخابية -
 .دعوة الناخبين للتصويت -
 .تسلم الترشيحات مقابل وصل -
 .تسجيل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب إيداعها -
 .تحديد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو للمترشحين -
 .إشهار الترشيحات بواسطة إعلانات أو أية وسيلة أخرى مألوفة للاستعمال -
 .إشعار الناخبين للتصويت -
 .تحديد أماكن إقامة مكاتب التصويت وأماكن إقامة المكاتب المركزية -
 .بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي -
 .إحاطة العموم بهذه الأماكن -
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يحسنون  ،تعيين رؤساء المكاتب من بين الموظفين أو أعوان الإدارة العمومية -
وتتوفر فــيهم شــروط النزاهــة والحيــاد؛ لإحصــاء أوراق   ،القراءة والكتابة

 .التصويت المسلمة قبل الاقتراع
وهكذا أبانت الإدارة الانتخابية عن انفتاح في اتجاه الشفافية والنزاهة وتحققت 
فيها الاستقلالية والاحترافية والحياد الإيجابي، وكان لها دور حيوي في سير العمليــة 
الانتخابية في إطار إشراف إداري بعيداً عن توجيه الناخب في اختيار من يمثله رغبــة 

وفتحت للقاضي الدستوري مراقبــة العمليــة الانتخابيــة،   ،منها في تخليق الانتخابات
وهكذا كان الانسجام بين إدارة انتخابية لها صلاحية تنظيم العملية الانتخابية إداريــاًّ، 

 .وهيئة قضائية لها اختصاص دستوري للبت في المنازعات المنبثقة عن هذه العملية

 المحور الثاني: القاضي الدستوري راعٍ لصدقية العملية الانتخابية
مــن  ءاًتبسط المحكمة الدستورية رقابتها على العملية الانتخابيــة برمتهــا، بــد 

التسجيل في اللوائح الانتخابية (الأهلية الانتخابيــة مــروراً بمرحلــة الترشــيح (أهليــة 
الترشح))، ثم سير العملية الانتخابية وصولاً إلى الإعلان عن النتائج، بل وإلى ما بعد 

 .ذلك أيضاً في حالة التجريد على سبيل المثال
وترتكز هذه الرقابة على مقاربة شمولية تجعل من القاضي الدســتوري حارســاً 
لنزاهة العملية الانتخابية وراعٍ لصدقيتها، في توازن دقيق بين احترام الإرادة الشــعبية 

فالمحكمة لا تكتفي بــالتحقق مــن الشــكل أو الإجــراءات   .وحماية الشرعية القانونية
فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى مراقبة مدى التزام المترشحين فــي العمليــة الانتخابيــة 
بضوابط السلوك الانتخابي واحترامهم لقواعد المنافسة المشروعة، وتخضع كــل مــا 
من شأنه التأثير على الناخبين لمعايير المصداقية والشفافية وتكافؤ الفرص والعديــد 

 .من المبادئ الأخرى التي يقرها الدستور
وفي هذا السياق، اعتبر القضاء الدستوري أن احتــرام التنــافس الــذي يطبــع 
الحملات الانتخابية يجب ألا ينحرف عن ضوابط احترام كرامة الآخرين، التي يتعــين 
أن تحكم حرية التعبير والنقد المسموح بهما في ممارســة الدعايــة الانتخابيــة قــرار 

 .)2014فبراير ( 17وتاريخ  934/14المجلس الدستوري رقم 
وهنا يبرز الدور المحوري للأحزاب السياســية باعتبارهــا مؤسســات تضــطلع 
بتأطير المواطنات والمواطنين وتكــوينهم السياســي وتعزيــز انخــراطهم فــي الحيــاة 
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الوطنية والتعبير عن إرادتهم الحرة في إطار احترام الدستور، طبقاً لأحكــام الفصــل 
المتعلــق   29.11السابع منه، ولمقتضيات المادة الثانية من القــانون التنظيمــي رقــم  

ومن ثم، فإن تخلي المترشح مثلاً عــن الانتمــاء الحزبــي الــذي   .بالأحزاب السياسية
ترشح باسمه بعد فوزه يعد إخلالاً بهذا التعاقد ومساًّ بإرادة الناخبين، وهو ما اعتبره 

سبباً للتجريد من الصفة النيابية، وكرســه القــانون التنظيمــي   61الدستور في فصله  
 .بالنسبة لمنتخبي الجماعات الترابية والغرف المهنية 20للأحزاب السياسية في مادته 

ويبقى القاضي الدستوري الضامن والحامي لصون صدقية العمليات الانتخابية، 
بالاعتماد على الآليات التي يخولها له المشرع وتطوير تطبيقها عن طريــق الاجتهــاد، 

 .وفي مقدمة ذلك صلاحية الإلغاء

 أولاً: الإلغاء كوسيلة لحماية نزاهة الاقتراع
تعد صلاحية الإلغاء من أهم الأدوات التي تمكن القاضي الدستوري من ممارسة 
رقابته على نزاهة العملية الانتخابية؛ لحماية الاختيار الديمقراطي من كل ما يشوبه من 

وقد حدد المشرع الحالات التي يمكن فيهــا الحكــم بــبطلان   .خروقات أو انحرافات
 27.11من القانون التنظيمــي رقــم   89بمقتضى المادتين    ،الانتخابات، كلياًّ أو جزئياًّ
المتعلــق بمجلــس   28.11مــن القــانون التنظيمــي رقــم    92المتعلق بمجلس النواب و
 المستشارين، وهي ثلاث:

 ،المقررة في القانون إذا لم يجرِ الانتخاب طبقاً للإجراءات -
 ،أو إذا لم يكن الاقتراع حراًّ أو إذا شابته مناورات تدليسية -
أو إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشــح  -

 .للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي
وانطلاقاً من هذه المقتضيات، بلور القضاء الدستوري المغربــي، مــن خــلال 
قراراته المتواترة، اجتهاداً يكرس مبدأ أولوية سلامة الاقتراع على النتيجــة العدديــة، 

 .باعتبار أن أي إخلال بمشروعية المسار الانتخابي يحول دون تحقيق إرادة الناخبين
إلــى ـ فــي جــوهره  ـيتبين أن الإلغاء يستند   ،ومن خلال تتبع العمل القضائي

 أربع حالات رئيسة:
مخالفة القانون، متى شابت العملية الانتخابية خروقات تمس بالمقتضــيات  -1

 .الجوهرية التي تنظم الاقتراع
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المناورات التدليســية؛ كاســتعمال المــال أو النفــوذ أو الرمــوز الوطنيــة أو  -2
 .استغلال الوسائل العمومية؛ لاستمالة الناخبين والتأثير على إرادتهم

انعدام الحرية، عندما تمارس ضغوط أو تأثيرات غير مشــروعة تحــول دون  -3
 .تعبير الناخبين عن إرادتهم بحرية

انعدام الأهلية القانونية، كما هو الشأن عندما يترشح أو ينتخب شخص فقد  -4
 .من الدستور أو بموجب حكم قضائي 61شروط الأهلية بمقتضى الفصل 

موجهاً ضد المترشح فحسب، بقدر ما   واعتباراً لعدم كون الإلغاء إجراءً عقابياً
هو آلية حمائية تستهدف إعادة التوازن إلى العملية الانتخابية بما ينسجم مع ضماناتها 
الدستورية والقانونية، فلم يقف القضاء الدستوري عند التطبيق الضيق لحالات الإلغاء 
المشار إليها أعلاه، بل تعدى ذلك إلى التعمق في دراسة الوقائع وتمحيصــها وربطهــا 
بالمبادئ الدستورية التي سمحت له بتطوير معايير في اجتهاده القضائي لبيان نطــاق 

 .التطبيق السليم لحالات الإلغاء

 ثانياً: مبدأ الاطمئنان كمعيار جوهري
أرسى القضاء الدستوري المغربي معياراً نوعياًّ في تقييم مشــروعية العمليــات 
 الانتخابية يقوم على مبدأ الاطمئنان إلى سلامة وصدق الاقتراع، ويعــد هــذا المبــدأ 

تجسيداً لرقابة قضائية تتجاوز المعاينة الشــكلية إلــى تحليــل وقــائع   ـفي جوهره    ـ
العملية الانتخابية في ضــوء عناصــرها الواقعيــة والقانونيــة، بمــا يســمح للقاضــي 
الدستوري بتكوين اقتناع موضوعي حول مدى احترام إرادة الناخبين ومقومات الاختيار 

 .الديمقراطي
ويتجسد هذا التوجه في العديد من القرارات؛ كقرار المجلس الدســتوري رقــم 

، الذي اعتبــر أن حرمــان فئــة مــن النــاخبين مــن 1999نوفمبر    24بتاريخ    99/353
التصويت بسبب إغلاق بعض مكاتب التصويت قبل الوقت القانوني "ممــا يبعــث علــى 

 15الصــادر فــي    12/905عدم الاطمئنان على سلامة وصدق الاقتراع"، وقراره رقــم  
، الذي اعتبر أن وجود تماثل خطي بين وثائق محررة بخط يد المترشح 2012نوفمبر  

نفسه، تظهر مناورات تدليسية ترمي إلى استمالة الناخبين، "يبعث علــى الشــك فــي 
 .توفر حرية الاختيار للناخبين، وعلى عدم الاطمئنان على صدق نتيجة الاقتراع"



 

 80 

وقد أسست تلك القرارات المتواترة لمعيار مفاده أن مجرد الشك المبني علــى 
قرائن واقعية كافٍ لإسقاط الثقة في صدقية العملية الانتخابية، وأن اليقين القضــائي 
ليس شرطاً للحكم بالإلغاء متى كان الشك قائماً على معطيات موضوعية مستخلصــة 
من التحقيق والوثائق، وهو ما كرسته المحكمة الدستورية فــي قراراهــا البــارز رقــم 

، إذ أوضحت صراحة أن المحكمــة الدســتورية 2023مارس    28م الصادر في  23/215
"حماية" لحرية وصدقية وشفافية العملية الانتخابيــة المقــررة مبادؤهــا فــي أحكــام 

بالشــك المؤســس   ـخلافاً للقاضي الزجري    ـمن الدستور، تكتفي    11و  2الفصلين  
 .على وقائع تم التحقيق فيها ؛ للتصريح بعدم الاطمئنان على صدق وسلامة الاقتراع"

وقد أصبح مبدأ الاطمئنان بهذا المعنى يشــكل الميــزان الحاســم بــين الشــك 
واليقين الانتخابي، فحيثما ينتفي الاطمئنان، تنتفي الصدقية، ويصبح الإلغاء واجبــاً 

 .لضمان احترام الاختيار الحر والنزيه للناخبين

 ثالثاً: عدم إمكانية التنازل عن الطعن الانتخابي
استقر اجتهاد المحكمة الدستورية المغربية على عدم الاستجابة لطلــب تنــازل 

علــى   ،الطاعن عن الطعن الانتخابي، ولو جاء مستوفياً للشــكليات المتطلبــة قانونــاً
اعتبار أن الدعوى الانتخابية لا ترتبط بإرادة الأطراف وحدها، بل تنصرف إلى حماية 
مبادئ دستورية سامية، وفي مقدمتها حرية وشــفافية وصــدقية الاقتــراع المكرســة 

 .من الدستور 11و 2بمقتضى الفصلين 
م الصادر 22/180وقد أكدت المحكمة هذا المبدأ بشكل واضح في قرارها رقم  

 ،"لئن جاء طلب تنازل الطاعن واضحاً وصريحاً  ، حين صرحت بأنه2022ماي    25في 
فإن الدعوى الانتخابية تنصرف إلى حماية حرية وصدقية وشفافية العملية الانتخابيــة 

من الدستور، الأمر الذي يتعين معه عدم   11و  2المقررة مبادؤها في أحكام الفصلين  
الاستجابة لطلبه"، وهو نفس ما رسخته المحكمة الدستورية في قرارهــا قــرار رقــم 

 .2022أكتوبر  20م الصادر في 22/199
ويستند هذا التوجه إلى فلسفة عميقة مفادها أن سلامة المسار الانتخابي شأن 
عام، لا يجوز التسامح في المساس به أو تــرك مراقبتــه رهينــاً بقــرار الأفــراد؛ لأن 
القاضي الدستوري هو الضامن الأخيــر لاحتــرام الإرادة الشــعبية وصــيانة القواعــد 

 .المؤطرة للمنافسة الانتخابية المشروعة
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 خاتمة:
بما يتمتع به من استقلال ووظيفة ســامية فــي صــيانة   ـإن القضاء الدستوري  

يكتسي بطبيعته بُعداً سياسياًّ في مخرجاته، وإن كان قانونياًّ في وســائله،   ـ  الدستور
 .وذلك بالنظر إلى إسهامه المتميز في تحقيق الأمن القانوني داخل الدولة

ومن خلال رقابته على العمليات الانتخابية، فإنه لا يكتفــي بفــض المنازعــات 
الفردية، وإنما يرسخ القيم الدستورية ويكرس ثقة المــواطن فــي المؤسســات، وفــي 

سهم بقراراته في تخليق الحياة السياســية وضــمان أالمسار الديمقراطي برمته، كما  
التزام العمليات الانتخابية بإطارها الدستوري، كأداة للتعبيــر الحــر عــن إرادة الأمــة 

 .ومصدر للشرعية الديمقراطية للمؤسسات التمثيلية
ويطرح هذا الدور المتنامي للقضاء الدستوري فــي ضــبط العمليــة الانتخابيــة 
ومراقبة صدقيتها العديد من التحديات خاصة حين تفضي قراراته إلــى إلغــاء نتــائج 

 .انتخابية أو إعادة الاقتراع، بما لذلك من أثر على المشهد السياسي العام
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 المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية 

 ورقة عمل بعنوان: 

 "اختصاص المحاكم واالس الدستورية 

 في المنازعات الانتخابية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات" 

 ضمن أعمال الندوة الإقليمية بعنوان:

 " الأطر المؤسسية لعمل المحاكم واالس الدستورية " 

 بالتعاون بين 

 المحكمة الدستورية بالمملكة الأردنية الهاشمية  

 وبرنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال افريقيا/ مؤسسة كونراد اديناور الألمانية

 خلال الفترة

   2025تشرين أول  16 - 15من 

 إعداد وتقديم 

 المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية
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=Ï‹ÈÍ15=I16==àfÈk‘`2025=
 بعنـــوان

   "اختصاص المحكمة الدستورية العليا المصرية
 في المنازعات الانتخابية في ظل الفصل بين السلطات" 
 مـن المستشار الدكتور/ طارق عبــد الجواد شبـــل 
 نائــب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصريـة 

 

 مقدمـة:
لم يُثِرْ مبدأٌ خلافاً ورؤىً متعددةً حوله، سواء من رجــال السياســة، أو رجــال 
القانون، كمبدأ الفصل بين السلطات، باعتباره هو الأساس الذي ترتكز عليه الدولــة 
القانونية، والتي عرفتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بأنها الدولة التــي تتقيــد 
في ممارستها لسلطاتها، أياً كانت وظائفها أو غايتها، بقواعد قانونيــة تعلــو عليهــا، 
وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هــذه ـ أيــاً 
كان القائمون عليها ـ لا تُعد امتيازاً لمن يتولونها، ولا هي من صنعهم، بــل أسســتها 
إرادة الجماهير في تجمعاتها على امتداد الوطن، وضــبطتها بقواعــد آمــرة لا يجــوز 
النزول عنها، ومن ثم تكون هذه القواعد قيداً على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها 

 .إلا في الحدود التي رسمها الدستور، وبما يراعي مصالح مجتمعها
وترجع بدايات مبدأ الفصل بين السلطات للقرن الثامن عشر الميلادي، عندما 
نادى الفيلسوف والسياسي الفرنسي (مونتسكيو) بهذا المبدأ في كتابه الشــهير "روح 

، لمواجهة السلطة المطلقة، وهو يرى أن السبيل إلى تحقيق هذا 1748القوانين" عام  
المبدأ يتمثل في عدم تركيز أكثر من سلطة من سلطات الدولة في يد فــرد واحــد أو 
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هيئة واحدة، وأن تقوم كل سلطة من سلطات الدولة بدور الرقيــب علــى غيرهــا مــن 
السلطات، وقد قرر أنه توجد في كل دولة ثلاثة أنــواع مــن الســلطات هــي الســلطة 

 .التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية
ومن الجدير بالذكر أنه قد درجت الدراسات السياسية والدستورية على التمييز 
بين الأنظمة السياسية على أساس من هذا المبدأ؛ فإذا كان الفصل بين السلطات مرناً 
بحيث يسمح بوجود تعاونٍِ بينها، كنا أمام نظام برلماني، وإذا كان الفصل بيــنهم مــن 

 .الجمود ما يُضيع فرصة التعاون بينها؛ كنا أمام نظام رئاسي
لم ينص صراحة على مبــدأ   1971وإذا كان الدستور المصري الدائم الصادر عام 

) منــه، التــي  73الفصل بين السلطات، وإن كان قد أشار إليه عرضاً في نص المــادة ( 
جرت على أن "رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيــد ســيادة الشــعب  
وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحــدة الوطنيــة والعدالــة الاجتماعيــة،  
ويراعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمــل الــوطني"، إلا أن دســتور  

) منه على أنه "يقوم  5قد نص صراحة في المادة (   2019الحالي المعدل سنة    2014سنة  
النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول الســلمي للســلطة،  
والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع الســلطة، واحتــرام حقــوق  
الانسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور"، وهو ما يُعد تكريساً للشرعية ورغبةً  
أكيدةً من المشرع الدستوري في قيام الدولة القانونية، التي تقوم على مبــدأ المحاســبة  

 . والمسئولية، وهو فصل مرن متوازن بين السلطات يسمح بوجود صيغة للتعاون بينها 
ولما كان الحق في الانتخــاب باعتبــاره الوســيلة التــي تمكــن المــواطنين مــن 
المشاركة في الحياة السياسية، وكذا وسيلة إســناد الســلطة السياســية فــي النظــام 
الديمقراطي، الذي يمكن الشعب من أن يحكم بنفسه عن طريق اختياره لممثليه فــي 
المجالس النيابية، والمحلية، واختيار رئيس الدولة، فقد كفلت الدساتير هــذا الحــق 
للمواطنين وفقاً للشروط التي يحددها المشرع، باعتباره يرتبط بحقهم في الاختيــار، 

وقد تبــاين تنظــيم الرقابــة  .وحقهم في التعبير عن آرائهم من خلال الإدلاء بأصواتهم
القضائية على حق الانتخاب متأثراً بالنظام السياسي الذي تنتهجــه الدولــة، والــذي 
يختلف من دولة لأخرى، وهو ما سوف نعرض له سريعاً ثم نعرج للوضع في جمهوريــة 

 مصر العربية بصورة مفصلة، وذلك في المبحثين الآتيين:
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تختلف الرقابة القضائية على العملية الانتخابية من حيث الجهة القائمة عليهــا، 
 أو مدى هذه الرقابة، من دولة إلى أخرى:

إذ   ؛فقد تُمارس من قِبل القضاء الدستوري كما هو الحال في فرنسا ولبنــان -1
ن المجلس الدستوري الفرنسي له صلاحيات عدة منهــا مراقبــة دســتورية إ

النظام الداخلي لكل من مجلس البرلمان وهي مراقبة إلزامية، وأيضاً مراقبة 
لزامية حــول مشــاريع القــوانين، إالنشاط التشريعي للبرلمان، واستشارته  

وأيضاً النظر في الطعون في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التــي يوجههــا 
المتضررون ضد منافسيهم، وله بهذا الخصوص النظر فــي كــل متعلقــات 
العملية الانتخابية، كما له أن يطلب كشفاً بمصاريفها من كــل نائــب، ولــه 
النظر في عدم التوافق مع مهمة عضو البرلمان، وكذلك مــن عــدم أهليتــه 

 .للانتخاب، وفي لبنان يتولى المجلس الدستوري هذه المهمة أيضاً
) من دســتورها علــى 191وكذا الحال في دولة الجزائر، فقد نصت المادة (

أنه "تنظر المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة 
للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لكل هذه 

كما تنظر وفقاً لقانون الانتخــاب فــي ملفــات الترشــح لرئاســة   .العمليات"
الجمهورية، حيث أصبحت المحكمة الدستورية تمارس اختصاصات قضائية 

وكذا في دولــة العــراق   .حينما يتعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية والتشريعية
فإن المحكمة الاتحادية العليــا هــي صــاحبة الحــق فــي النظــر بــالطعون 

إذ لا تقف الرقابة القضائية على عملية التصويت والفرز ولا على   الانتخابية،
رئاسة اللجان الانتخابية والإشراف على اللجان الانتخابية الولائية التي تتولى 
جمع وإحصاء النتائج وإعلانها، ولكن تمتد للإجراءات اللاحقة على العملية 

 .الانتخابية، والمتمثلة في الطعون الانتخابية
وقد تُمارس تلك الرقابة القضائية من قِبــل القضــاء العــادي، كاختصــاص  -2

محكمة النقض ببعض الطعون الانتخابية الخاصــة بعضــوية البرلمــان فــي 
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مصر، أو اختصاص القضاء العادي بمنازعات الطعن على أهلية الناخب في 
الجزائر، أو اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات على قرارات الهيئــة 
الوطنية للانتخابات في مصر، أو نظر القضــاء الإداري لقــرارات الســلطة 

 .الوطنية للانتخابات في الجزائر

àî‹=Ω=m_f_Äk‡˘^=Ÿƒ=ÔÎÛ_ò—ÿ^=Ôf_–àÿ^=ÔÎÿb=WÏ‡_oÿ^=pwgª^=

=áÈkãÉ=⁄¿=Ω=W€Ë˚^=«àÕÿ^1971=
على أن "للمواطن حــق الانتخــاب وإبــداء   1971) من دستور  62نصت المادة (

الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، 
وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشــعب والشــورى، وفقــاً لأي نظــام انتخــابي 

ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية   .يحدده
أدنــى لمشــاركة المــرأة فــي   اًبأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضــمن حــدّ

 .المجلسين"
لــى أنــه "ينتخــب رئــيس  ـ ع  2005المعدلــة ســنة ـ ) منــه 76ونصت المــادة ( 

، وتُقدم طلبات الترشيح إلى  ....... الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، 
وتُشكل من رئيس المحكمــة   ، لجنة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" تتمتع بالاستقلال 

الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نــواب  
رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس  

، وتخــتص  ........ مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحيــاد 
إعلان فتـــح بــاب الترشيـــح والإشــراف علــى    -1هذه اللجنة دون غيرهـا بمـا يلي:  

الإشــراف العــام علــى إجــراءات    -2  . إجراءاتـه وإعـلان القائمـة النهائيـة للمرشحين 
الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي    -4  . إعلان نتيجة الانتخاب   -3  . الاقتراع والفرز 

وتكــون قراراتهــا   ..... -5 . المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص 
نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أيــة جهــة، كمــا لا يجــوز  

 . التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ" 
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بتنظيم الانتخابات   2005لسنة    174وإعمالاً لنص تلك المادة صدر القانون رقم  
الرئاسية، محدداً على وجه التفصيل اختصاصات اللجنة، وتشكيل الأمانة العامة لها، 
وكيفيــة صــدور اللــوائح والقــرارات اللازمــة لتنظــيم أعمالهــا، وكيفيــة ممارســتها 

 2005لســنة    174) من الدستور، والقانون رقم  76لاختصاصاتها، وقد أكدت المادة (
سالفي الذكر، على وجه القطع واليقين، أن قراراتها بالفصــل فــي كافــة التظلمــات 

 .والطعون الخاصة بعملها نهائية، ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن
) من الدستور على أنه "يُحدد القانون الشــروط الواجــب 88كما نصت المادة (

وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيــدة   ......توافرها في أعضاء مجلس الشعب
الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون، ويبين القانون اختصاصات 
اللجنة، وطريقة تشكيلها، وضمانات أعضائها، على أن يكون من بين أعضائها أعضاء 
من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتُشكل اللجنة اللجان العامة التي تشــرف علــى 
الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية، واللجان التي تُباشر إجــراءات الاقتــراع، 
ولجان الفرز، على أن تُشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضــائية، وأن يــتم 

 .الفرز تحت إشراف اللجان العامة"
وإعمالاً لهــذا الــنص صــدر قــانون اللجنــة العليــا للانتخابــات مبينــاً أيضــاً 
اختصاصاتها على وجه التحديد، كما بين قانون ممارسة الحقوق السياسية، وقــانون 
مجلس النواب، كافة الإجراءات والشروط المتعلقة بالعملية الانتخابيــة، وكــذا كافــة 

 .الطعون المتعلقة بها
) من الدستور على أنه "يختص المجلس بالفصل فــي صــحة 93ونصت المادة (

عضوية أعضائه، وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمــة إلــى 
المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه، ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خــلال 
خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين 
يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض، وتُعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت 
إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض 

ولا تُعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبيــة ثلثــي   .نتيجة التحقيق على المجلس
 .أعضاء المجلس"
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ممثلة فــي مجلســي ـ  ووفقاً لهذا النص فقد ظلت السلطة التشريعية في مصر  
هي صاحبة الاختصــاص الأصــيل بالفصــل فــي صــحة عضــوية   ـالشعب والشورى  

أعضائها، إذ اقتصر دور السلطة القضائية ممثلة في محكمــة الــنقض علــى مجــرد 
التحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس، بعــد إحالتهــا إليــه مــن رئيســه، 

 1971وعرض نتيجته وما انتهت إليه المحكمة على المجلس فقط، أي أن دستور سنة  
قد غلب اعتبارات سيادة البرلمان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال الســلطة 

 .التشريعية، على اعتبارات الحيدة والموضوعية والتخصص
على أنه "تُشكل المجالس المحليــة   1971) من دستور  162وكذا نصت المادة (

تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشــر علــى أن يكــون 
 .،".....نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين،

) منه على أنه "يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء 196ونصت المادة (
عضواً، وينتخب ثلثا أعضاء المجلــس بــالاقتراع   132يحدده القانون على ألا يقل عن  

المباشر السري على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئــيس 
 .الجمهورية الثلث الباقي"

يبــين أن هنــاك   1971بعد أن عرضنا لنصوص الانتخابات الواردة في دســتور  
 ثلاثة أنواع مختلفة للرقابة القضائية على العملية الانتخابية، يمكن إجمالها فيما يلي:

وذلك في جميــع اللجوء إلى القضاء الإداري بالطعن في القرارات الإدارية:   -1
مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من تقسيم الدوائر الانتخابية، حتى إعــلان 
النتائج، وهي قرارات إدارية بحتة، لكل ذي مصلحة حق الطعن فيهــا أمــام 
محاكم القضاء الإداري، وبشق مستعجل، وتشمل الطعن أيضاً على شــروط 
الترشيح، وكشوف أسماء الناخبين، والقيد الجماعي أو الفردي في تقســيم 

 .الدوائر، والرموز الانتخابية
) مــن 88وذلك لما قررتــه المــادة (الاقتراع تحت إشراف الهيئة القضائية:  -2

الدستور، ومفهوم الإشراف القضائي يعني أن تتم عملية الاقتراع تحت رقابة 
قضائية حقيقية، تمتد إلى مكان اللجنة الانتخابية بحرمها كله، وكذا أدوات 
الاقتراع، وصندوقه، والبطاقات الانتخابية، وعملية الفرز، وصولاً لإعــلان 

 .النتيجة
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وذلــك إعمــالاً للمــادة الرقابة القضائية بشأن الطعون في صحة العضوية:   -3
) من الدستور سالفة الــذكر، والتــي كانــت محــل انتقــاد مــن الفقــه 93(

الدستوري، ذلك أن الخروج على رأي محكمة النقض هو في حقيقته اعتداء 
على السلطة القضائية، وخروج على استقلال القضاء، وإهدار لمبدأ سيادة 

 .) من الدستور72حتى  64القانون المنصوص عليه في المواد من (

=Ô·ã=áÈkãÉ=⁄¿=Ω=WÏ‡_oÿ^=«àÕÿ^2014==fl_ƒ=€Ñ≈ª^=Ïÿ_•^2019=
) منه على أنه "مشاركة المــواطن فــي الحيــاة العامــة واجــب 87تنص المادة (

وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبــداء الــرأي فــي الاســتفتاء، ويــنظم 
القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محــددة 

 .يبينها القانون
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات النــاخبين دون طلــب منــه، 
متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصــورة دوريــة وفقــاً 

وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتهــا،   .للقانون
ويحظر استخدام المال العــام والمصــالح الحكوميــة والمرافــق العامــة ودور العبــادة 
ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياســية أو 

 .الدعاية الانتخابية"
) منه على أنه "يُشكل مجلس النواب من عــدد لا يقــل عــن 102وتنص المادة (

أربعمائة وخمسين عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص 
 .للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد 

ويشترط في المترشح لعضوية المجلــس أن يكــون مصــرياً، متمتعــاً بحقوقــه 
المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقــل 

 .سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية
ويُبين القانون شروط الترشح الأخــرى، ونظــام الانتخــاب، وتقســيم الــدوائر 

ويجــوز الأخــذ بالنظــام   .الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات
 .الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما
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كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد 
 .ويحدد القانون كيفية ترشيحهم" %5على 

) منه على أنه "تختص محكمة النقض بالفصل فــي صــحة 107وتنص المادة (
عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثــين يومــاً 
من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومــاً مــن 

 .تاريخ وروده إليها
 .وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم"

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست ســنوات   ) منه على أنه "140وتنص المادة (
ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من 

 .مدتين رئاسيتين متتاليتين
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين 

 .يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل
 .ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة"

تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام    ) منه على أنه " 180وتنص المادة ( 
السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقــل ســنه عــن إحــدى  
وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجــراءات الانتخــاب،  
على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربــع العــدد  
للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد  

 . المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة 
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشــاط 
المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذيــة مــن اقتراحــات، وتوجيــه 

سحب الثقة من رؤساء الوحــدات   يأسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وف
 .المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون

ويحدد القانون اختصاصات المجــالس المحليــة الأخــرى، ومواردهــا الماليــة 
 .وضمانات أعضائها واستقلالها"

"الهيئة الوطنية للانتخابات هيئــة مســتقلة،   :) منه على أنه208وتنص المادة (
تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابيــة، والمحليــة، 
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بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقســيم الــدوائر، وتحديــد 
ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير 
إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلــك مــن الإجــراءات حتــى 

 .وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون" .إعلان النتيجة
) منه على أنه "يقوم على إدارة الهيئة الوطنيــة للانتخابــات 209وتنص المادة (

مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندباً كلياً بالتســاوي مــن بــين نــواب رئــيس 
محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونــواب رئــيس مجلــس الدولــة، وهيئــة 
قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة 
للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غيــر أعضــائها، ويصــدر 

ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة   .بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية
 .مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض

 .ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات
وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصــين، 

 .وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت
يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق 

 .وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة"
) منــه علــى أنــه "يتــولى إدارة الاقتــراع، والفــرز فــي 210وتــنص المــادة (

الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن 
 .تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية

ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى فــي الســنوات 
العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامــل مــن أعضــاء الجهــات 

 .والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون
دارية العليا بالفصــل فــي الطعــون علــى قــرارات الهيئــة وتختص المحكمة الإ

المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكــون الطعــن علــى 
ويحدد القانون مواعيد الطعن علــى   .داريانتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإ
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هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام مــن تــاريخ قيــد 
 .الطعن"

تتولى اللجنــة العليــا للانتخابــات، ولجنــة   ) منه على أنه "228وتنص المادة (
الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل علــى أول 
انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور 

 .تشكيلها أموال اللجنتين"
) منه على أنه "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتــاريخ 229وتنص المادة (

 .منه" 102العمل بالدستور وفقاً لأحكام المادة 
) منه على أنه "يجري انتخاب رئيس الجمهوريــة أو مجلــس 230وتنص المادة (

النواب وفقاً لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منهــا خــلال 
 .مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تتجاوز التسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور

جراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز ســتة حوال تبدأ الإوفي جميع الأ
 .أشهر من تاريخ العمل بالدستور"

يُشــكل مجلــس  علــى أنــه " ـ 2019المعدلة ســنة ـ  ) منه  250وتنص المادة (
وتكــون   .) عضــوا180ًالشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (

مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتمــاع لــه، ويجــرى 
وينتخــب ثلثــا   .انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدتــه

ويجرى  .أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي
 .انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون"

قد تضمن   2019وتعديلاته لعام    2014مفاد ما سبق أن الدستور المصري لعام  
تنظيماً لحق الانتخاب، والمجالس المنتخبــة، وآليــة العمليــة الانتخابيــة، والجهــات 

 45المختصة بالفصل في منازعاتها، ثم جاء قانون مباشرة الحقــوق السياســية رقــم  
، وقــانون الهيئــة الوطنيــة 2014لســنة    46، وقانون مجلس النواب رقــم  2014لسنة  

 .، بإيضاح تفصيلات ذلك2017لسنة  198للانتخابات رقم 
ولإيضاح ذلك ســوف نعــرض فــي مطلــب أول للتنظــيم القــانوني للمنازعــات 

ختصــاص المحكمــة الدســتورية العليــا فــي الانتخابية، ثم نتناول في مطلب ثــانٍ لا
 .المنازعات الانتخابية



 

 93 

المطلب الأول: التنظيم القــانوني للمنازعــات الانتخابيــة الحاليــة فــي 
 التشريع المصري الحالي

 الطعون المتعلقة بقاعدة بيانات الناخبين: -1
بعد أن أكد الدستور على التزام الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعــدة بيانــات 
الناخبين دون طلبٍ منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، وكذا التزامها بتنقية هــذه 

 .القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون
فإنه تأكيداً على هذا النص جاء قانون مباشرة الحقوق السياسية ليقرر بالفصل 
الثالث نصاً مفاده أنه "يجب أن يعين في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة 
الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية 

 .بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها"
وقد قرر ذلك القانون أنه يجب عرض قاعدة بيانات النــاخبين، علــى أن تُبــين 
اللائحة التنفيذية كيفية مراجعة وتعــديل وعــرض قاعــدة بيانــات النــاخبين وتنقيــة 
محتوياتها بصورة دورية، والجهات التي تُحفظ فيهــا، وتشــكيل اللجــان التــي تقــوم 

 .بالقيد، وغير ذلك مما هو منصوص عليه في هذا القانون
ولكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حــدث خطــأ 
في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب، أو زالت عنه الموانع بعــد 

 .تحرير قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده
وأيضاً لكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من 
أهمل قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حــق أو تصــحيح البيانــات الخاصــة 

 .بالقيد 
والطلبات المشار إليها آنفاً تقدم على مدار العام إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار 
من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الابتدائيــة للمحافظــة رئيســاً، 
وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية، يختارهما مجلــس القضــاء الأعلــى، ويتــولى 
الأمانة الفنية ممثل لوزارة الداخلية، يختاره وزيرها، وتفصل هذه اللجنة بقرار يصــدر 
فيها في الطلب المقدم خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، وتبلغ قرارها إلى ذوي الشــأن 

 .خلال أسبوع من تاريخ صدوره
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 الطعون على قوائم المرشحين: -2
بشأن مجلس النواب، يجب أن يعرض فــي   2014لسنة    46بموجب القانون رقم  

اليوم التالي لإقفال بــاب الترشــح بالطريقــة والمكــان الــذي تعينــه الهيئــة الوطنيــة 
للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية، وثانيهمــا لمترشــحي 

 .القوائم الإجباريين والاحتياطيين
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحــدد 
في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح، ويستمر عــرض الكشــفين 
للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خــلال الميعــاد ذاتــه أســماء 

 .المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار
وأجاز القانون لكل من تقدم للترشح، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن 
يطعن على قرار اللجنة التي تقوم بفحص طلبات الترشح والبت فــي صــفة المترشــح 

 .وإعداد كشوف المترشحين
 وتُشكل هذه اللجنة برئاســة قــاضٍ بدرجــة رئــيس بالمحكمــة الابتدائيــة مــن 
الفئة (أ)، وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية، يختارهم مجلس القضــاء الأعلــى، 

 .ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها

 الطعون المتعلقة بفرز الأصوات: -3
أجاز قانون مباشرة الحقوق السياسية للمترشح أن يوكل عنه من يحضــر فــرز 
الأصوات في اللجان العامة والفرعية، كما نص ذات القــانون علــى إجــراءات عمليــة 
الفرز، فقرر أنه "وتتم عملية فرز الأصوات في مقر اللجنــة الفرعيــة إلا إذا اقتضــت 

 ـ التي يقدرها رئيس اللجنة العامةـ الضرورة نقل الفرز خارج مقرها ففي هذه الحالة 
فيصدر رئيس اللجنة العامة قراراً بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعيــة أو إلــى 

ويجــري الفــرز تحــت   .مقر اللجنة العامة بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابــات
إشراف رئيس اللجنة الفرعية وبعد إتمام عملية الفرز يعد محضراً بــالإجراءات يثبــت 
فيه كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشــحين علــى إجــراءات الفــرز ويوقــع 
المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف علــى الفــرز ثــم يعلــن عــدد النــاخبين 
المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصــحيحة 

 .والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة"
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 الطعون المتعلقة بنتيجة الانتخابات وعلاقتها بالفصل في صحة العضوية: -4
نجح المشرع   2014بموجب التعديلات التشريعية التي جرت في مصر منذ عام  

المصري في وضع بعض الحدود الفاصلة بين الفصل في صــحة العضــوية والطعــون 
الانتخابية، ذلك أن الدستور المصري تبنّى مصطلح الفصل في صحة العضــوية وهــو 
ذات النص الذي قرره قانون انتخابات مجلس النواب، وقد منحا الاختصاص لمحكمة 
النقض للفصل في صحة العضوية، وهو ما مفاده أن صــحة العضــوية موضــوع قــائم 
بذاته، ثم تناول قانون انتخاب مجلس النواب الطعون الانتخابية حيث قــرر أن تُشــكل 
بداخل كل محافظة لجنة أو أكثر (وهي لجان يغلب عليها الطابع القضائي)، لفحــص 
طلبات المشاركة، والبت في صفة الترشح، وإعداد كشوف المرشحين، على أن يــتم 
الطعن على قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام من تاريخ 

 .عرض القوائم وأسماء المرشحين، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال خمسة أيام
، 2020لســنة  140ويلاحظ أن الفقرة الأولى جرى تعديلها بموجب القانون رقم 

وبموجب التعديل أصبحت محكمة القضاء الإداري ملزمة بالفصل فــي الطعــن خــلال 
 .ثلاثة أيام فقط

يُستفاد من ذلك أن القانون المصري قد فرق بين الفصل في صحة العضــوية، 
والذي أُسند فيه الاختصاص لمحكمة النقض، وبين الطعون الانتخابيــة التــي أُســند 
الاختصاص بها لمحكمة القضاء الإداري، كما اعتبر ضمنياً أن المنازعات التي تثــور 
بشأن طلبات الترشح، وقائمة المرشحين، وما يسبق عملية الاقتراع، من قبيل الطعون 

 .التي يختص بها القضاء الإداري
تعرضت محكمة النقض المصرية في حكم حديث لها لمسألة الفصل فــي   وقد 

صحة العضوية، ومسلك المشرع المصري، حيث قررت أن المشرع قد قصر التقاضي 
في شأن صحة العضوية لأعضاء مجلس النواب على محكمة النقض دون غيرها؛ لأمور 
استقل بتقديرها، وذكرت أن مراقبتها لأي إجراء من إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان 
النتيجة، لا يتوقف عند التعرض لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، بل تتعداه إلى 

جلســة   85لسنة    75(الطعن رقم    .مراقبة الواقع، وبالتالي تُعد محكمة للقانون والواقع
27/6/2016(. 
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ولكن قد أُثيرت إشكالية حول علاقة الفصل في صحة العضوية بــالطعون علــى 
 النتائج:

علــى   ـسالف الذكر  ـ  من الدستور المصري الحالي    )107(  إذ جاء نص المادة
أنه "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقــدم 
إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومــاً مــن تــاريخ إعــلان النتيجــة النهائيــة 

وفــي حالــة   .للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تــاريخ وروده إليهــا
 .الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم"

) منــه ذهــب المشــرع الدســتوري إلــى أن "وتخــتص 210ثم في نص المادة (
المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات 
والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمــام 

ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم   .محكمة القضاء الإداري
 .الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن"

وللتوفيق بين النصين المتقدمين اتجه الفقه المعاصــر إلــى أن منــاط تطبيــق 
من الدستور، والتــي عقــدت الاختصــاص بصــحة العضــوية لمحكمــة   )107(المادة  

النقض، هو حين يكون الطعن منصباً على فقدان أحــد شــروط العضــوية، أمــا إذا 
انصب الطعــن علــى النتيجــة (الاقتــراع، الفــرز، الحصــر العــددي)، فهنــا يكــون 

 .الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا
ومن الجدير بالذكر أن الأفعال التي تشــكل جــرائم انتخابيــة، وفقــاً للقــانون 
المصري قد خصص المشرع لحصرها الفصل السابع مــن قــانون مباشــرة الحقــوق 
السياسية، إلا أنه قد توسع في تجريم العديد من الأفعال، على الرغم من أن معظمها 
يُشكل جرائم في قانون العقوبات، ولكنه شــدد عقوباتهــا فــي حالــة ارتكابهــا أثنــاء 

 .الانتخابات؛ حرصاً منه على سلامة العملية الانتخابية

المطلب الثاني: اختصاص المحكمة الدســتورية العليــا فــي المنازعــات 
 الانتخابية
، 1969لسنة  81نشأت المحكمة العليا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم   أولاً:

) منه، والتي تخــتص 1باعتبارها المحكمة العليا بالجمهورية العربية المتحدة (المادة  
بالفصل دون غيرها في دستورية القوانين، إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى 
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المحاكم، وكذا تفسير النصوص القانونية التي تستدعي ذلك بسبب طبيعتها وأهميتها 
ضماناً لوحدة التطبيق القضائي، وكذا الفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة 
من هيئات التحكيم المشكلة للفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام وذلك إذا كان 
تنفيذ الحكم من شأنه الإضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو الإخــلال 
بسير المرافق العامة، وكذا الفصل في مسائل تنازع الاختصاص طبقاً لأحكام المــواد 

وخلا اختصاص المحكمــة مــن أيــة   .) من قانون السلطة القضائية21و  20و  19و  17(
مسائل متعلقة بالانتخابات سوى رقابة دستورية القوانين المنظمــة للعمليــة الانتخابيــة 

 .الذي يندرج ضمن الاختصاص الشامل لرقابتها الدستورية على القوانين كافة
، والذي نص ولأول مرة على نشــأة المحكمــة 1971ثم صدر دستور سنة    ثانيًا:

) منــه الأحكــام الخاصــة 178إلــى    174الدستورية العليا، وقد تضمنت المواد مــن (
) على أن تتولى المحكمة الدســتورية 175بالمحكمة الدستورية العليا، فنصت المادة (

العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتتــولى تفســير النصــوص 
) على نشــر 178التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون، كما نصت المادة (

 .الأحكام والقرارات الصادرة منها في الجريدة الرسمية، تأكيداً لصفتها الإلزامية
  48لنصوص الدستور صدر قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم   وإعمالاً

مبيناً صفتها القانونية، واختصاصها دون غيرهــا بالرقابــة علــى دســتورية    1979لسنة  
القوانين واللوائح، إلى جانب الفصل في حالات تنــازع الاختصــاص أو تنــازع الأحكــام  
النهائية، وتفسير النصوص القانونية الهامة إذا أثارت خلافاً في التطبيق، كما نص على  

 . أن أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة، وللكافة، وغير قابلة للطعن 
، وقانون المحكمة الدستورية العليا ســالفي الــذكر 1971وقد خلا دستور سنة  

من أي اختصاصٍ للمحكمة بنظر المنازعات الانتخابية، فيمــا خــلا رقابــة دســتورية 
 .التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية في إطار رقابتها العامة لدستورية القوانين كافة

على نحو ما سلف ذكره ـ ) من الدستور 76عُدّلت المادة ( 2005إلا أنه في عام 
ونصت على أنه "يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري   ـ  في الفرع الأول
، وتُقدم طلبات الترشيح إلى لجنــة تســمى "لجنــة الانتخابــات .......العام المباشر،

الرئاسية" تتمتع بالاستقلال وتُشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل 
 .".......من
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وقد اعتقد البعض أن هذا النص قد أعطى المحكمة الدســتورية العليــا رقابــة 
ن لجنة الانتخابات الرئاسية لــيس لهــا إالانتخابات الرئاسية، وهذا اعتقاد خاطئ؛ إذ  

علاقة باختصاصات المحكمة الدستورية العليا، وأن ما أثار هذا اللغط هو أن رئــيس 
 .اللجنة كان رئيس المحكمة الدستورية العليا

ـ ونص   2019المعدل سنة    2014ثم صدر الدستور الحالي ـ دستور سنة  ثالثاً:  
) منه على أن "تتولى المحكمة الدســتورية دون غيرهــا الرقابــة 192أيضاً في المادة (

القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية والفصل فــي 
المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها وفــي تنــازع الاختصــاص بــين جهــات القضــاء 
والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النــزاع الــذي يقــوم بشــأن تنفيــذ 
حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدها من أية جهة من جهات القضاء أو هيئــة ذات 
اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها 

ويعين القانون الاختصاصــات الأخــرى للمحكمــة، ويــنظم   .والقرارات الصادرة منها
 .الإجراءات التي تتبع أمامها"
أن الدستور الحالي لم يعطِ المحكمة الدستورية   ـ  أيضاًـ  الأمر الذي يبين منه  

 .العليا اختصاصاً بالفصل في المنازعات الانتخابية
بتعــديل بعــض أحكــام المحكمــة   2021لســنة    137صدر القانون رقــم  رابعاً:  

الدستورية العليا بإضافة اختصاص جديد للمحكمة يتمثل في رقابة دستورية قــرارات 
المنظمات والهيئات الدولية، وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهــة 

 .الدولة، دون أن يضيف أي اختصاص لها بالفصل في المنازعات الانتخابية

 الخلاصــة:
ومن قبلها المحكمــة ـ  نخلص مما سبق أن المحكمة الدستورية العليا المصرية  

لم تختص يوماً بالفصل في المنازعات الانتخابية سواء فيما يتعلق بالانتخابات   ـ  العليا
البرلمانية أو الرئاسية أو المحلية، وأن رقابتها بشأنها اقتصرت على رقابــة دســتورية 
القوانين المنظمة لتلك الانتخابات، وذلك في إطار رقابتها العامة لدستورية القــوانين 

إلا أن هذه الرقابة كانت شديدة الأهمية على المجتمع إذ   .واللوائح في الدولة المصرية
أدت إلى حل أكثر من مجلس للنواب بعد القضاء بعدم دســتورية النصــوص المنظمــة 

 للعملية الانتخابية، ومن ذلك أحكامها الثلاثة الآتية:
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قضــائية   6لسنة    131، في القضية رقم  16/5/1987حكمها الصادر بجلسة   -1
)، والســابعة 1"دستورية"، بعدم دستورية المادة الخامسة مكــرراً أ فقــرة (

في شــأن مجلــس الشــعب  1972لسنة  38) من القانون رقم  1عشرة فقرة (
فيما تضمنته تلك النصوص من قصر   1983لسنة    114المعدل بالقانون رقم  

الترشيح لعضوية مجلس الشــعب علــى المنتمــين إلــى الأحــزاب المدرجــة 
 .هم بقوائم هذه الأحزاب وحرمان غيرهم من الترشيح دون مقتضىؤأسما

قضــائية   9لســنة    37، في القضية رقم  19/5/1990حكمها الصادر بجلسة   -2
لســنة   38"دستورية"، بعدم دستورية المادة الخامسة مكرر من القانون رقم  

فيمــا  1986لســنة  88في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقــم   1972
تضمنته من النص على أن يكون لكل دائرة عضو واحــد يــتم انتخابــه عــن 
طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للــدائرة عــن 

 .طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية
قضــائية   34لســنة  20، في القضــية رقــم 2012/ 6/ 14حكمها الصادر بجلسة   -3

  1972لسنة   38) من القانون رقم 1) فقرة ( 3"دستورية"، بعدم دستورية المادة ( 
، وعــدم  2011لسنة    120بشأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 

) فقرة أولى مــن ذات القــانون مــن إطــلاق التقــدم بطلــب  6دستورية المادة ( 
الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصــة للانتخابــات بالنظــام  
الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمــين لتلــك  

مكرر أ) منه، فيما نصت عليه من تضــمن    9الأحزاب، وبعدم دستورية المادة ( 
الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه  

لســنة    120المرشح، وبعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم  
 . ، وسقوط نص المادة الثانية منه 2011

 37ومن الجدير بالذكر أن حيثيات الحكمين الصادرين فــي الــدعويين رقمــي  
قضائية "دستورية"، قد تضمنت حيثيــة مفادهــا أنــه   34لسنة    20قضائية، و  9لسنة  

"متى كان ذلك، وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أُجريت بناءً علــى نصــوص ثبــت 
عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه على ما جرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة أن 

يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليــه زوال وجــوده بقــوة   هتكوين المجلس بكامل
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، إلا أن ذلك لا يؤدي البتة إلى إسقاط ما .....القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه،
ولذا فإن دور المحكمة الدستورية العليــا ـ رغــم   .أقره المجلس من قوانين وقرارات"

عدم اختصاصها بنظر المنازعات الانتخابية ـ كان عظيم الأثر في العملية الانتخابيــة 
 .والحياة السياسية المصرية دعماً للديمقراطية وحرية الاختيار وإبداء الرأي
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                       
 الثالثة الجلسة  

آليات تعيين أعضاء المحاكم واالس  

 والحصانات  والضمانات  الدستورية  

 التي يتمتعون بها 

                     
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 المحكمة الدستورية الأردنية  

 ورقة عمل بعنوان: 

 "آليات تعيين أعضاء المحاكم واالس الدستورية 

 والضمانات والحصانات التي يتمتعون بها" 

 ضمن أعمال الندوة الإقليمية بعنوان:

 " الأطر المؤسسية لعمل المحاكم واالس الدستورية " 

 بالتعاون بين 

 المحكمة الدستورية بالمملكة الأردنية الهاشمية  

 وبرنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال افريقيا/ مؤسسة كونراد اديناور الألمانية

 خلال الفترة  

 2025تشرين الأول   16 -15

 إعداد وتقديم  

 القاضي محمد الغزو

 رئيس المحكمة الدستورية الأردنية
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 أصحاب المعالي

 أيتها السيدات، أيها السادة

 أيها الحضور الكرام  
تعد المحاكم والمجالس الدستورية من أهم المؤسسات القضائية فــي الأنظمــة 
الديمقراطية الحديثة، إذ تضطلع بدور أساسي في تعزيز العدالة الدستورية وترســيخ 
مبادئها، بما يكفل سمو الدســتور، وســيادة القــانون، وحمايــة الحقــوق والحريــات 
الأساسية للمواطنين، وتتضمن هذه الورقــة مناقشــة وتحليــل آليــات تعيــين أعضــاء 

 .المحاكم والمجالس الدستورية، والحصانات، والضمانات التي يتمتعون بها
وهنا، لا بد من تأكيد أن هناك تبايناً في التجارب والممارســات الدوليــة فــي 
آليات التعيين، والحصانات، والضمانات التي يتمتع بها أعضاء المحــاكم والمجــالس 

وعليه، فإنه لا يمكننا القول من حيث المبدأ: إن هناك تجربة أو ممارســة   .الدستورية
فضلى في هذا السياق، فيجب أن يفهم السياق الدســتوري والتشــريعي والمؤسســي 
فهماً شمولياً لكل محكمة أو مجلس دستوري، إذ تشكل ضمانات التعيين والحصــانات 
جزءاً من كل، ويجب النظر إلى هذا الجزء مــن خــلال قدرتــه علــى تعزيــز فاعليــة 

ولتحقيق الاستقلالية لا بــد مــن   .المحاكم، والمجالس الدستورية، وصون استقلالها
وجود آليات سليمة لاختيار أعضاء المحاكم والمجالس الدستورية وتعييــنهم، وتــوفير 

  .الحصانات والضمانات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم
في حدود الوقت المتاح للحديث عن آليات تعيين أعضاء المحــاكم والمجــالس 
الدستورية والحصانات التي يتمتعون بها، لا بد من الإشارة إلى المحاور التالية، التــي 

  .تشكل الحدود المنهجية والعلمية لطرح هذا الموضوع



 

 104 

   :حيث الأهمية  من
لا شك في أن دراسة آليــات تعيــين أعضــاء المحــاكم والمجــالس الدســتورية 
والحصانات والضمانات التي يتمتعون بها، تتناسب طردياً مع استقلالها، الأمر الــذي 
يجب أن يحتل أهمية بارزة في جميع عمليات الإصلاح التشريعي الناظم لعمل المحاكم 

كما أنه يؤدي دوراً كبـــيراً فــي تعزيــز ضــمانات الاســتقلال   .والمجالس الدستورية
  .الشخصي لأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية

كل ذلك ينعكس إيجاباً على حماية النظام الدستوري بجميــع مشــتملاته، مــن 
حقوق وحريات واستقلال السلطات الدستورية، وتمكينها مــن ممارســة اختصاصــها 

  .ضمن الأطر الدستورية، ومن ثم حماية النظام الديمقراطي بكل مكوناته
ولا بد من الإشارة هنا إلى نقطة في غاية الأهميــة، تكمــن فــي اعتبــار تلــك 
الضمانات جزءاً أصيلاً من عملية حوكمة القضاء الدستوري بعيداً عن أي مصطلحات 
أخرى دخيلة، مثل: الإصلاح أو إعادة البناء أو غيرها من المصطلحات، التــي يجــب 
الحذر قليلاً من استخدامها؛ لأنها لا تنطبق على القضاء الدستوري، ذلــك أن عمليــة 

لــذا،   .المراجعة والتحليل ذات طابع متخصص يمليها السياق العام الوطني لكل دولــة
تتناسب إجراءات الحوكمة وعملياتها مع هذا الإطار الدستوري، الذي يتمايز من دولــة 

   .إلى أخرى، مع التسليم بوجود العديد من المرتكزات الرئيسة المشتركة
إن النص الصريح على الضمانات والحصانات بجميع أشكالها، يجب أن يكــون 
ضمن رؤية شمولية تشكل حالة من التكامل المؤسسي للمحاكم والمجالس الدستورية، 

وعليــه، وقبــل   .وضمن حاضنة مؤسسية من شأنها أن تضمن تفعيل هذه الضــمانات
البدء فــي الحــديث عــن الضــمانات الإجرائيــة والموضــوعية المتعلقــة بــالتعيين أو 
الحصانة، لا بد من الإشارة إلى الضمانات التي تكفل بيئة مؤسسية يمكن من خلالهــا 

 أن تفعل جميع الضمانات الأخرى وتستند إليها، وهذه الضمانات هي: 

 الضمانة التشريعية: 
إن من أهم الضمانات التي تكفل استقلال المحاكم والمجالس الدستورية، مدى 
تنظيم الدساتير لهذه الضمانات، وتحديد الضوابط العامة، ورسم الملامــح الرئيســة 
لتعيين أعضائها، والشروط الواجب توافرها؛ لأن ذلك تعبير عن إرادة واضحة فــي أن 
تكون المحاكم والمجالس الدستورية مستقلة، ولضــمان اســتقرار الإطــار التشــريعي 
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الناظم لعملها، بموجب الدستور، الذي تتمتع قواعده بالســمو الشــكلي والموضــوعي 
على غيرها من التشريعات؛ كي لا تبقى هذه التشريعات عرضــة للتعــديل والمراجعــة 

  .المستمرة

 الضمانات ذات البعد المؤسسي:  
: لا شك في أن الاستقلال المؤسسي يعد حجر الرحى أولاً: الاستقلال الإداري

في تشكيل المحاكم والمجالس الدستورية، الذي تدور في فلكــه جميــع الضــمانات، 
فبمعزل عن الاستقلال المؤسسي تبقــى الضــمانات الأخــرى رهينــة ســياقات غيــر 

وفي الغالب الأعم، تأخذ النصــوص التشــريعية الناظمــة لعمــل المحــاكم   .مؤسسية
والمجالس الدستورية نصاً صريحاً في هذا المجــال، ففــي التجربــة الأردنيــة نــص 

 )، حيــث جــاء فيهــا: 58الدستور الأردني على ذلك في المادة (الثامنة والخمســين) (
تعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها"، وأكد قانون المحكمة الدستورية ذلــك   ..."

) منه، حيث جاء فيها: "تتمتــع المحكمــة بشخصــية اعتباريــة 3في المادة (الثالثة) (
 ."...وباستقلال مالي وإداري

: يعد الاستقلال المالي من ضمن الضمانات ذات الطابع ثانياً: الاستقلال المالي
المؤسسي، الذي يمكن المحكمة من تسيير شؤونها المالية، ويبقي المحكمــة بعيــدة 
عن أي تأثيرات من أي جهة أو سلطة أخرى، بداعي توافر المخصصات الماليــة مــن 
عدمها، الذي يجب أن يعبر عنه بنص تشريعي، ويفرد له بند خــاص فــي الميزانيــة 
العامة للدولة، وفي الأردن تم النص على الاستقلال المــالي فــي المــادتين (الثالثــة، 

) من قانون المحكمة الدســتورية، بــأن للمحكمــة موازنــة 32و  3والثانية والثلاثين) (
مستقلة تقرها الهيئة العامة، وترسل إلى رئيس الوزراء لإدراجها ضمن مشروع قــانون 

    .موازنات الوحدات الحكومية
: إن الاستقلال الفني من الضمانات التي تمكن المحكمة ثالثاً: الاستقلال الفني

من أداء مهامها، وممارسة اختصاصها، ولا شك في أن القضاء الدستوري يعــد مــن 
أهم المؤسسات الوطنية التي تحافظ على استقلال الســلطات، ويعمــل بمعــزل عــن 
التبعية لأي سلطة، سواء أكانت تنفيذية أم تشريعية أم قضائية، كمــا يــؤدي القضــاء 
الدستوري دوراً محورياً في فض النزاعات التي تنشأ بــين الســلطات بالاحتكــام إلــى 

وعليه، فإن عملية الاستقلال الفني للقضاء الدستوري لا تقــل أهميــة عــن   .الدستور
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غيرها من الضمانات، وهذا ما أكده الدستور الأردني في المادة (التاسعة والخمسين) 
 ) منه، حيث جاء فيها:59(

تختص المحكمة الدستورية بالرقابــة علــى دســتورية القــوانين والأنظمــة   -1"
 ...النافذة

  ."...للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور -2

 :آليات التعيين وإجراءاته في المحاكم والمجالس الدستورية
 

تباينت التجارب الدولية في آليات تعيين أعضاء المحاكم والمجالس الدستورية، 
وفي الغالب الأعم تشترك الدول في بعض الإجراءات والآليات، إلا أن هــذه التجــارب 
تكاد تجمع على قاعدة مفادها أن تكون هذه الآليات والإجراءات ذات طــابع مؤسســي 
تضمن الاستقلال والحياد وفق معايير موضوعية، وأن النص علــى ضــمانات التعيــين 
يعد مظهراً من مظاهر اســتقلال القضــاء الدســتوري، ولا بــد مــن أن تكــون تلــك 
الضمانات واضحة تستند إلى معايير موضوعية لحسن الاختيار والتعيــين، وســنعرض 

 للتجربة الأردنية في هذا الخصوص:  

  :في التجربة الأردنية
 

بعيداً عن استعراض التطور التاريخي للقضاء الدســتوري فــي الأردن، إلا أنــه 
) أضــيف 2011بموجب التعديلات الدستورية التي تمت في عام (ألفين وأحد عشر) (

فصل خاص في الدستور تحت عنوان "المحكمة الدستورية"، ولعل ذلك يعد من أهــم 
أهم الملامح  ـوهو أعلى الهرم التشريعي    ـبأن يتضمن الدستور    ،ضمانات الاستقلال

والضوابط العامة لمأسسة المحكمة الدستورية، نظراً لما يتمتع به من ســمو شــكلي 
فوفقــاً للتعــديلات الدســتورية المشــار  .وموضوعي عن غيره من القواعد التشــريعية
) مــن الدســتور علــى إنشــاء محكمــة 59إليها، نصت المادة (التاسعة والخمسون) (

دستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتصــدر أحكامهــا 
باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع الســلطات والكافــة، كمــا تكــون 
أحكامها نافذة بأثر مباشر، ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفــاذه، وتنشــر أحكــام 
المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، 
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إضافة إلى أن للمحكمة الدستورية الحق في تفسير نصوص الدستور إذا طلــب إليهــا 
  .ذلك

   :ضمانات أعضاء المحكمة الدستورية
   :من الدستور الأردني 58نصت المادة (الثامنة والخمسون) (ضمانة التعيين (

على أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها يتم من الملك، وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن جلالة الملك يمارس هذه الصلاحية استناداً إلى نص البند (هـ) مــن الفقــرة 

) من الدستور، التي تحــدثت عــن صــلاحيات 40) من المادة (الأربعين) (2(الثانية) (
للســلطة التنفيذيــة، إذ   للدولة، ولــيس بصــفته رئيســاً  يمارسها الملك بصفته رئيساً

يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الــوزراء 
  .المختصين

وكما هو معلوم بأن شكل النظام السياسي في الأردن، وفق المادة الأولــى مــن 
الدستور، هو نيابي ملكي وراثي، والنظام النيابي قائم على ثنائية الســلطة التنفيذيــة 
المشكلة وفق الدستور من جلالة الملك، ومجلس الوزراء، إلا فــي الحــالات المشــار 

)، فــإن الصــلاحيات التــي 40) من المــادة (الأربعــين) (2إليها في الفقرة (الثانية) (
للدولة لضمان عدم تدخل أي جهة أو ســلطة فــي تلــك   يمارسها الملك بصفته رئيساً

  .الصلاحيات، ووفق الضوابط الدستورية
   :كما أن مــن بــين الضــمانات الإجرائيــة ضمانات اختيار أعضاء المحكمة

للتعيين مدى تضمين الدستور ضــوابط ومحــددات لأعضــاء المحكمــة الدســتورية، 
) تضــمنت 61وبالرجوع إلى الدستور الأردني، نجد أن المــادة (الحاديــة والســتين) (

شروطاً يجب توافرها بعضو المحكمة الدستورية، وبالضرورة تنصرف هذه الشــروط 
 على رئيس المحكمة، وهي: 

  .أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى -
  .أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر -
أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليــا،  -

أو من أساتذة القانون في الجامعات، الذين يحملون رتبة الأستاذية، أو مــن 
المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة فــي المحامــاة، ومــن 

  .المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان
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 :يعد أداء اليمين من الآليات المستقر عليها دســتورياً   ضمانة مباشرة العمل
وتشريعاً لمباشرة أعضاء المحاكم والمجالس الدستورية العمل، وقد تنوعت النظم بين 
النص على ذلك في الدستور أم في القوانين، وفيما يخص الدستور الأردني فقــد تــم 

) علــى أن 61) من المادة (الحاديــة والســتين) (2النص صراحة في الفقرة (الثانية) (
يؤدي رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الملك يمينــاً 
نصها: "أقسم باالله العظــيم أن أكــون مخلصــاً للملــك والــوطن، وأن أحــافظ علــى 

  .الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة"
   :وذلك لتحقيق القدرة علــى القيــام بالأعبــاء ضمانة التفرغ لعمل المحكمة

المطلوبة من عضو المحكمة الدستورية، من عمليات البحث، والتحليل، والفصل فــي 
الأحكام والطلبات وفق أعلى مواصفات الجودة، كما يتقاطع ذلــك مــع ضــمانة عــدم 
تضارب المصالح وتأثيرها على قناعة عضو المحكمة الدستورية، وفي ذلــك أشــارت 

) الفقرة (ج) من قانون المحكمة الدستورية إلــى أنــه "لا يجــوز 5المادة (الخامسة) (
انتداب العضو أو إعارته أو تكليفه بالعمل لــدى أي جهــة طيلــة مــدة عضــويته فــي 

 .المحكمة"
) الفقرة (أ) من ذات القانون على ما يأتي: "علــى 8كما نصت المادة (الثامنة) (

العضو التفرغ الكامل لأعمال المحكمة، ولا يجوز له أن يكون موظفاً في القطاع العام 
أو الخاص أو إشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، 
كما لا يجوز له أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة أو هيئة مديريها أو رئيساً أو 
عضواً في مجلس إدارة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو أن يقــوم بــأي 

 ."...عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها
  :ومن بين الضوابط التي تضمنها الضمانات المتعلقة بالعدد والإطار الزمني

الدستور تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية، فقد ذهبت بعــض الدســاتير إلــى 
  .تحديد العدد مباشرة، وبعضها الآخر أحال إلى القوانين في هذه المسألة

ذهب المشرع الدستوري في الأردن باتجاه تحديد العدد بموجب نص دســتوري 
) علــى ألا 1) الفقرة (الأولــى) (58مباشر، إذ اشترطت المادة (الثامنة والخمسون) (

يقل عدد الأعضاء عن تسعة من بينهم الرئيس، وفي ذلك دلالات من شأنها أن تضاف 
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إلى الضمانات الأخرى بألا يبقى العدد في متناول أي جهة لتغليب أي وجهة نظر على 
  .أخرى، كما يدلل على أن يكون العدد فردياً لتنظيم عملية التصويت وحسمها

وفي هــذا   .كما حدد الدستور مدة العضوية، ومدى جواز تمديدها لمدد أخرى
) مــن المــادة (الثامنــة 2الإطار، تضمن الدســتور الأردنــي فــي الفقــرة (الثانيــة) (

) أن مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست ســنوات غيــر قابلــة 58والخمسين) (
للتجديد، والنص الصريح على عدم التجديد يعد من الضمانات التــي تــنعكس علــى 
الاستقلال الشخصي لعضو المحكمة الدستورية، ومؤدى ذلك أن يقــدم العضــو جــل 
علمه وخبرته وعمله في تفعيل صلاحيات المحكمة الدستورية، وضمان الحفاظ علــى 
عدم مخالفة الدستور، وعلة هذه الضمانة عدم التلويح أو التضييق على العضــو فــي 

  .مسألة التجديد من عدمه
 :تعد هــذه الضــمانة مــن   ضمانة عدم جواز إعفاء عضو المحكمة أو عزله

الضمانات ذات البعد الشخصي والمؤسسي التي يتمتع بها عضو المحكمة، فقد نــص 
) منه على حالات انتهاء 21قانون المحكمة الدستورية في المادة (الحادية والعشرين) (

 العضوية في المحكمة، وهي: 
  .الوفاة -
  .الاستقالة على أن يسري مفعولها بعد صدور الإرادة الملكية بقبولها -
بإرادة ملكية بناءً على توصية من ستة أعضاء آخــرين، وذلــك فــي أي مــن  -

 الحالات التالية:
 .فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في القانون -1
صدور إذن من الهيئة العامة بملاحقة العضو، ما لم تكن الجريمة موضوع  -2

  .الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة
  .العجز الصحي الذي يحول دون قيامه بعمله -3
  .فقدان الأهلية المدنية -4
   :تعد هذه الضــمانة مــن الضــمانات ذات الطــابع ضمانة الحياد السياسي

الشخصي والفني، إذ إن العضو الذي ينتمي إلى حزب سياسي مــن الصــعوبة بمكــان 
الفصل بين قناعاته الحزبية وعمله في المحكمة، كما أنه يبعث على الشك والريبة من 

 .قبل الرأي العام حول استقلال هذا العضو، ومن ثم يؤثر على عمل المحكمة برمتهــا
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يحظر علــى عضــو   وصريحاً  واضحاً  وتضمن قانون المحكمة الدستورية الأردني نصاً
المحكمة الدستورية الانتساب إلى الأحزاب السياسية من خلال الفقرة (أ) من المــادة 

) من قانون الأحزاب 6)، وأكدت ذلك الفقرة (ب) من المادة (السادسة) (8(الثامنة) (
  .2022السياسية لعام (ألفين واثنين وعشرين) 

  :وتتم هذه المسألة حسب السياق الوطني المتبع في ضمانة الشفافية المالية
كل دولة، إلا أنه تدبير وقائي يجب أن يقوم به عضــو المحكمــة الدســتورية يضــمن 
بموجبه مراقبة الملاءة المالية، وتعقب مصادر كسب الأمــوال، إذ اشــترطت المــادة 

) من قانون المحكمة الدستورية فــي الأردن أن يخضــع عضــو المحكمــة 8(الثامنة) (
  .الدستورية لأحكام قانون إشهار الذمة المالية

   :الحصانات
لضمان حرية العمل والنهــوض بالاختصاصــات والمهــام المنوطــة بالمحكمــة  

الدستورية، لا بد من إحاطتها بمجموعة مــن الحصــانات، ويمكــن القــول: إن هــذه 
الحصانات، تنقسم إلى قسمين: الأول يتعلق بالبنيــة المؤسســية للمحكمــة، والثــاني 

   .ينصرف إلى أعضاء المحكمة

 أولاً: الحصانات المتعلقة بالجانب المؤسسي للمحكمة الدستورية
وهــذه التمتع بالشخصية القانونية الكاملة والاسـتقلال المـالي والإداري:   -1

الحصانة في العادة يتم التنصيص عليها في مقدمة القوانين الناظمة لأعمال 
المحاكم، بأنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية الكاملة، وحق تملــك الأمــوال، 
والتقاضي، وكل ما يترتــب علــى الشخصــية الاعتباريــة، مــن صــلاحيات 
الاستقلال المالي والإداري، وذلك لتسهيل مهام المحكمــة وقــدرة جهازهــا 
التنفيذي على القيام بمهامه، من خلال التمتع بالامتيازات والإعفاءات الثابتة 

) 3للسلطات الأخرى، وهذا ما أشارت إليه الفقرة (ب) من المادة (الثالثة) (
من قانون المحكمة الدستورية، حيث جاء فيها: (تتمتع المحكمة بشخصــية 
اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأمــوال المنقولــة 
وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونيــة اللازمــة لأداء مهامهــا، 

   .وينوب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام)



 

 111 

تحظى هذه الضمانة بأهمية خاصة في ظل   حق طلب المعلومات والبيانات: -2
الحكومات الحزبية، إذ يطعن في عدم الدستورية الأحزاب المعارضة، ممــا 
قد يدفع الأغلبية أو غيرها إلى تــأخير أو إخفــاء المعلومــات أو البيانــات، 
الأمر الذي يعتبر النص على ضمانة حــق المحكمــة فــي طلــب أي بيانــات 
ومعلومات حصانة لعدم التدخل في شؤون المحكمة، وتمكينها من النهــوض 

) من قــانون المحكمــة 13بمهامها، وفي ذلك نصت المادة (الثالثة عشرة) (
الدستورية على ما يأتي: "للمحكمة أن تطلب أي بيانات أو معلومــات تراهــا 

  .ضرورية للفصل في الطعن المقدم لديها وبالصورة التي تراها مناسبة"
لعملها دون تدخل من أي ســلطة، حق المحكمة في وضع الأطر التنظيمية:   -3

سواء أكانت تعليمات أم إجراءات أم قواعد سلوك أم غيرها، وهذا مــا تــم 
) الفقــرة (ج) مــن قــانون 25النص عليه في المادة (الخامسة والعشــرين) (

المحكمة الدستورية، أن من مهام الهيئة العامة (وضــع التعليمــات اللازمــة 
لتنظيم العمل في المحكمة وإجراءات الفصل في الطعون والــدفوع وطلبــات 
التفسير المقدمة إليها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهــذا القــانون)، 
كما أن من ضمن الضمانات تلك المتعلقة بتطوير التشــريعات ذات العلاقــة 
بعمل المحاكم والمجالس الدستورية، إذ نصت المادة (الخامسة والعشرون) 

) الفقرة (ه) من قانون المحكمة الدســتورية علــى "اقتــراح مشــروعات 25(
  .التشريعات اللازمة لعمل المحكمة"

 : الحصانات المتعلقة بأعضاء المحكمةثانياً
 

إن الحصانات الشخصية لأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية لا تقل أهميــة 
عن غيرها من الضمانات الأخرى، التي تعزز الإطار المؤسسي للمحكمة، وتدفعه إلى 

لذا،   .كان سببه  الأمام، إذ إن عضو المحكمة ليس بمنأى عن أي ضغوط أو تأثير أياً
يجب أن يحاط بجملة من الضمانات التي تمكنه من القيام بمهامه دون أي ضــغوط أو 

وعليــه، دأبــت العديــد مــن   .تهديد من شأنه أن يؤثر على عمله واستقلاله وعدالتــه
التشريعات التي تنظم عمل المحاكم والمجالس الدستورية النص على العديد من هــذه 
 الحصانات، وفي النظام الأردني تم النص علــى عــدد منهــا فــي المــادتين (الثالثــة
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) من قانون المحكمة الدستورية، على النحو 24،  23والعشرين، والرابعة والعشرين) (
 الآتي: 

 الحصانة من الملاحقة والتوقيف، وتشمل:    -1
عدم ملاحقة عضو المحكمة عن أي شكوى جزائية خلال مدة عضــويته  -

في المحكمة، أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المنوطة 
به وفق أحكام الدستور والقانون، أو بسببها، أو ناجمة عنهــا، إلا بــإذن 

  .من الهيئة العامة
حق الهيئة العامة للمحكمة في التحقق من الشكوى بالاستماع إلى أقــوال  -

المشتكي والعضو المشتكى عليه، والاطلاع على أي بينــات، وأن تتخــذ 
   .القرار المناسب، إما بحفظ الشكوى أو منح الإذن بالملاحقة

في حالة التلبس بالجريمة، يجوز القبض على العضو أو توقيفه، على أن  -
بذلك، وتصــدر الهيئــة العامــة قرارهــا بحفــظ   يتم إعلام الرئيس فوراً

وعشــرين   الشكوى، أو منح الإذن بالملاحقة خلال مدة لا تتجاوز أربعــاً
   .ساعة من تاريخ القبض على العضو أو توقيفه

وفي حال قررت الهيئة العامة حفظ الشكوى، فلا يجوز ملاحقة العضــو  -
  .عن تلك الشكوى بعد انتهاء عضويته في المحكمة

، اعتبــار أي جــرم واقــع علــى العضــو أثنــاء من الحصانات الأخرى أيضاً -2
ممارسته لوظيفته أو ما أجراه بسببها بمثابة جرم واقع علــى قــاضٍ، ومــن 

  .المعلوم أن الجرائم الواقعة على القاضي تعد مشددة

   :النتائج والخلاصات
ابتداءً، لا بد من تأكيد أن هناك تبايناً في التجارب والممارسات الدولية في  -

آليات التعيين والحصــانة التــي يتمتــع بهــا أعضــاء المحــاكم والمجــالس 
وعليه، فإنه لا يمكننا القول من حيث المبدأ: إن هناك تجربة أو   .الدستورية

ممارسة فضلى في هذا السياق، إذ يجب أن يــتم فهــم الســياق الدســتوري 
لكل محكمــة أو مجلــس دســتوري، إذ   شمولياً  والتشريعي والمؤسسي فهماً

من كل، ويجب النظــر إلــى هــذا   تشكل ضمانات التعيين والحصانات جزءاً
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الجزء من خلال قدرته علــى تعزيــز فاعليــة المحــاكم الدســتورية وصــون 
  .استقلالها

النظر إلى أهمية فتح مثل هذه النقاشات بوصفها إحدى أدوات العمل لإرساء  -
دعائم محور مؤسسي يقوم على حوكمة القضاء الدســتوري، والبنــاء علــى 

   .مخرجات هذا اللقاء لإبقاء النقاش مستمراً وقيد التطوير
يجب النظر إلى الضمانات المتعلقة بالتعيين والحصانات على أنها ذات أبعاد  -

مؤسسية لا يمكن أن تؤتي أكلها إلا في ظل استقلال مــالي وإداري وفنــي، 
  .وضمانة تشريعية مستقرة

لا يوجد نموذج معياري موحد أو مثالي فــي مجــال تقنــين آليــات التعيــين  -
والحصانات التي يتمتع بها أعضاء المحاكم والمجالس الدستورية فــي هــذا 

  .المجال
إن القضاء الدستوري يتطور عضوياً بشكل مســتمر، ويملــك بــذور تطــوره  -

ذاتياً، كما كانت بذور نشأته، الأمر الذي يجعل من فتح النقاش المســتمر، 
والعصف الذهني، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب حالة صــحية 
يمكن الانطلاق منها في البدء بتقيــيم الواقــع المؤسســي لكــل محكمــة أو 

   .مجلس دستوري
تقتــرب كثيــرا الضــمانات والحصــانات، بشــكل عــام، مــن الضــمانات  -

والحصانات الممنوحة للسلطات القضائية، مع تأكيد الفصل العضــوي بــين 
عمل السلطات في الدولة، إلا أن طبيعة الحياد والاستقلال الذي تتمتــع بــه 
السلطة القضائية يجعل منها حالة نموذجيــة ينتهجهــا القضــاء الدســتوري 

  .بشكل عام
لا تزال عملية بناء نموذج معياري مشترك يمثــل الحــد الأدنــى للحصــانات  -

المؤسسية والشخصية للمحاكم والمجالس الدستورية وأعضائها بحاجة إلــى 
بحث وتطوير ونقاش عميق، إذ تشــير التجــارب إلــى أن هــذه الحصــانات 

أكبر في التشريعات، في ضــوء التطــور   يلزمها الدفع باتجاه أن تأخذ حيزاً
الهائل في الأنظمــة الدســتورية، ومنظومــة الحقــوق والحريــات، وتوســع 

  .اختصاصات المحاكم والمجالس الدستورية لمواكبة هذا التطور
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لا يوجد إجماع على آليات التعيين في المحاكم والمجالس الدستورية، مــن  -
حيث: مدة التعيين وآليته وجهته ومعــاييره، والشــروط الخاصــة بالعضــو، 
والعزل، وسن التعيين، وسن التقاعد، وغيرها من ضمانات إجرائية، الأمر 
الذي يحتاج إلى نقاشات موسعة حول طبيعة كــل ضــمانة وانعكاســها علــى 

  .المحاكم والمجالس الدستورية
تأكيد أهمية بناء تصور تشريعي واضح للضمانات والحصانات التي يتمتع بها  -

أعضاء المحاكم والمجالس الدستورية، فبمعزل عــن رؤيــة شــمولية لهــذه 
على قدرة المحكمة على النهوض   الحصانات والضمانات سوف ينعكس سلباً

 .بمهامها واختصاصاتها
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 المحكمة الدستورية المغربية 

 ورقة عمل بعنوان: 

 "آليات تعيين أعضاء المحاكم واالس الدستورية       

 والضمانات والحصانات التي يتمتعون بها" 

 ضمن أعمال الندوة الإقليمية بعنوان:

 " الأطر المؤسسية لعمل المحاكم واالس الدستورية " 

 بالتعاون بين 

 المحكمة الدستورية بالمملكة الأردنية الهاشمية  

 وبرنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال افريقيا/ مؤسسة كونراد اديناور الألمانية 

 خلال الفترة  

 2025تشرين الأول   16 -15

 إعداد وتقديم  

 القاضي الدكتورة أمينة المسعودي 

 عضو المحكمة الدستورية المغربية
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 بسم ا الرحمن الرحيم 
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آلية تعيين أعضاء المحاكم والمجالس الدستورية والحصانة التي   : الثالثة الجلسة  
 .يتمتعون بها

تتناول هذه الجلسة آليات تعيين أعضــاء المحــاكم والمجــالس   محاور الجلسة:
الدستورية، مع عرض للمعايير والإجراءات التي تنطوي عليها هذه التعيينات، إضــافة 
إلى الضمانات والحصانات الممنوحة لأعضاء هذه المحاكم، بما يضــمن اســتقلالهم 
وحمايتهم من السلطات الأخرى، وستسلط المناقشة الضوء على أفضــل الممارســات 

 .والإصلاحات المحتملة لتعزيز نزاهة هذه المحاكم وفعاليتها
 الدكتورة أمينة المسعودي -

 عضو المحكمة الدستورية ـ المغرب

 :تطور تاريخي
، 1962انطلقت تجربة القضاء الدستوري في المغرب مع أول دستور للبلاد سنة 

، والذي لم يكتب له النجاح لأسباب سياســية 1908مع العلم أن مشروع الدستور لسنة  
علــى رقابــة  54و 34بالحماية الفرنسية، قد نص في فصليه   وتاريخية مرتبطة أساساً

 من هنا، فإن تجربة القضاء الدستوري في المغرب مرتبطة أساســاً  .دستورية القوانين
 .بوجود الدستور
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ولما كانت مهمة القضاء الدستوري هي فرض احترام القواعد الدستورية علــى 
جميع السلطات لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار بين المؤسسات السياســية، وإقامــة 
دولة الحق والقانون، فإن هذه المهمة لن يتسنى القيام بها علــى أحســن وجــه إلا إذا 

 .أنيطت بجهاز يتمتع أعضاؤه بالنزاهة والاستقلالية التامة
لمعالجة هذا الموضوع ارتأينا أن نتطرق لنقطتين ترتبط الأولى بــالتطور الــذي 

 2011إلى حــدود دســتور    1962عرفته تركيبة جهاز القضاء الدستوري بالمغرب منذ  
بينما سنتعرض في نقطة ثانية للاعتبارات والشروط التي يــتم علــى أساســها تعيــين 
القضاة الدستوريين ثم الضمانات التي حددها المشرع الدستوري وكذا المشرع العادي 

 .لتوفير حد أدنى من الاستقلالية للقاضي الدستوري
شهدت تجربة القضاء الدستوري في المغرب تطورات هامة يمكن تقسيمها إلى 

) ثــم تجربــة المجلــس 1994-1962ثلاث مراحل أساسية: تجربة الغرفة الدســتورية (
 .2011) ثم المحكمة الدستورية منذ دستور 2011- 1994الدستوري (

 1962دجنبــر    14تم إحداث الغرفة الدستورية بمقتضى الدســتور المغربــي ل  
سنة في الحياة السياسية، وتعد الغرفة الدستورية غرفة من بين   30وعمرت لأزيد من  

بالمراجعــة   عمــلاً  7ثــم    4أعضــاء ثــم    5غرف المجلس الأعلى حيث كانــت تضــم  
جهاز   أحدث لأول مرة  1992بعد الدستور المغربي الرابع لسنة    1972الدستورية لسنة  

قضائي مستقل يحمل اسم المجلس الدستوري توسعت صلاحياته كمــا حــدد قانونــه 
التنظيمي تركيبته وقواعد تنظيمه وسير عمله، وهو الجهاز الذي احتفظ بــه دســتور 

 .المتميز بعودة إقراره للثنائية البرلمانية 1996
بعد الغرفة الدستورية والمجلس الدستوري، من بين مميزات الدستور المغربــي 

عن التغييرات   ، نصه على إحداث محكمة دستورية، التي فضلا2011ًالحالي، دستور  
لأول مرة، بصلاحية جديــدة تتمثــل   التي شملت تقنيات تركيبتها، عهد إليها دستورياً

 .في الدفع بعدم دستورية القوانين
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لذا فإن عرضنا لضوابط وضمانات استقلالية القاضي الدستوري وفق التجربــة 
المغربية، سيتخذ كمرجعية أساسية له، أحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي 
للمحكمة الدستورية الذي حدد قواعد تنظيمها وسيرها والإجــراءات المتبعــة أمامهــا 

 .ووضعية أعضائها

 أولاً: ضوابط تعيين وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية
فــي البــاب الثــامن منــه المخصــص   2011حدد دستور المملكة المغربية في  

)، والــذي جــاء مباشــرة بعــد 134إلى الفصل (  129للمحكمة الدستورية من الفصل  
الباب السابع الخاص بالسلطة القضائية، السلطات التي لها صلاحية تعيــين أعضــاء 

 .المحكمة والشروط التي يتعين عليهم استيفاءها وكذا مدة ولايتهم

 سلطات التعيين والانتخاب: -1
الجهات التي تقع على عاتقهــا مســؤولية  130حدد الدستور المغربي في فصله 

)، حيث يتولى الملك تعيــين ســتة 12تعيين أعضاء المحكمة الدستورية الاثني عشر (
 .) الآخرين6أعضاء بينما يتولى البرلمان انتخاب الأعضاء الستة (

هنا لا بد من الإشارة إلى الجديد المتضمن في الدستور المغربي الحالي علــى 
مستوى اختيار أعضاء المحكمة الدستورية يتعلق المستجد الأول بتعيين الملك لرئيس 

ثني عشر الذين تتألف منهم المحكمة، بينما كان تعيــين المحكمة من بين الأعضاء الا
للدساتير السابقة، يتم من بــين الأعضــاء الســتة فقــط الــذين  رئيس المحكمة طبقاً

 .يعينهم الملك لعضوية المحكمة
يكمن المستجد الثاني في طريقة اختيار الأعضاء الســتة مــن طــرف الســلطة 

من تقنية التعيين إلى تقنيــة الانتخــاب،   التشريعية، وهي الطريقة التي شهدت انتقالاً
مجلسي البرلمان يعين كل واحــد منهمــا ثلاثــة أعضــاء لعضــوية  فبعد أن كان رئيساً

المجلس الدستوري بعد استشارة الفرق البرلمانية، نص الدستور المغربي الحالي فــي 
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على انتخاب هؤلاء الأعضاء، ثلاثة من قبل مجلس النواب وثلاثة من قبــل   130فصله  
مجلس المستشارين، أي أن الأعضاء الستة ينتخب نصفهم من قبــل مجلــس النــواب 
وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم 
مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين 

وبعملية حسابية، فإن كــل مرشــح مــن المرشــحين الثلاثــة   .يتألف منهم كل مجلس
بمجلــس  صــوتاً 264لمنصب قاضي دستوري، يتعين أن يحصل على ما لا يقــل عــن 

على الأقل بمجلس المستشــارين   صوتاً  90، وعلى  عضواً  395النواب الذي يتكون من  
وقد أثبتت الممارســة العمليــة بالنســبة لآليــة الانتخــاب أن   .عضواً  120المكون من  

مــن النظــام   8المجموعات والفرق البرلمانية الموكل إليها تقديم الترشيحات المــادة  
الداخلي لمجلس النواب تتعامل مع هذه الأخيرة في منأى عــن الحســابات السياســية 
الضيقة، بل بمنطق الحرص على تحقيق التوازن بــين احتــرام التمثيــل الــديمقراطي 

 .وشروط الكفاءة والمستوى العلمي العالي
إن هذه المزاوجة في آليات اختيار أعضاء المحكمة الدســتورية ليســت مجــرد 
تفصيل إجرائي، بل ترجمة لرغبة المشرع في تعزيز مصداقية المحكمة بتنويع روافــد 

حيث تجدر الإشارة إلى أنه سواء تعلق الأمر بتعيين أو   .شرعية عملها وتقوية الثقة فيها
تخضعان لشــروط صــارمة   بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، فإن الطريقتين معاً

 .ووفق كيفيات محددة في الدستور وفي القانون التنظيمي ذي الصلة

 شروط الولوج لمنصب القاضي الدستوري ومدة الولاية: -2

  1962لا بد من التذكير بداية أنه من بين الدســاتير المغربيــة الخمســة الســابقة ( 
بــالنص علــى    1970و    1962)، انفرد الدســتورين الأولــين  1996و   1992و   1972و   1970و 

بعض الشروط الواجب توفرها في عضوية الغرفة الدستورية، التي كمــا ســبقت الإشــارة  
، فــي  إلى ذلك، هي غرفة من بين باقي غرف المجلس الأعلى، حيث نص الدستوران معاً

قاض من الغرفــة    على التوالي، على أن الغرفة الدستورية تضم وجوباً  94و  101فصليهما 
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الإدارية بالمجلس الأعلى وأستاذ من كليــات الحقــوق يعينهمــا الملــك، بينمــا اقتصــرت  
) على تحديد سلطات  1996و  1992و  1972الدساتير الثلاثة الموالية للدستورين الأولين ( 

التعيين (الملك والبرلمان) ومدة الولاية أو العضوية، دون التوقف عند الشــروط الواجــب  
 . على التوالي)   79و   77و   95توفرها في أعضاء المجلس الدستوري (الفصول  

، الدستور الحالي للمملكة، بتحديده بدقــة 2011في هذا السياق، تميز دستور  
الشروط الواجب توفرها في أعضاء المحكمة الدستورية، حيث تم هذا التحديد فــي 

وفي المادة الأولى من القــانون التنظيمــي   ،من الدستور الفقرة الخامسة  130الفصل  
، حيث ينص الدستور في فصله المذكور على أنه 66.13المتعلق بالمحكمة الدستورية  

يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عــال فــي 
مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمــدة 
تفوق خمس عشر سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة وهي الشروط التــي أكــدتها 

 .المادة الأولى من القانون التنظيمي للمحكمة
فمن المؤكد ومما لا شك فيه أن شروط التكوين العالي في المجــال القــانوني 
والكفاءة القضائية والفقهية، تشكل ضمانة لبناء فقــه قــانوني دســتوري يغلــب فيــه 
التفكير القانوني على أي عنصر آخر ويرفع سقف الطموح في إصدار قرارات تتناسب 
ومستوى جودتها، باعتبارها قرارات تفرض على جميع السلطات، حيث ينص الفصــل 

من الدستور في فقرته الثانية أنه "لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق   134
 .من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية"

 مدة العضوية وعدم القابلية للتجديد: -3
تعتبر مدة ولاية القاضي الدستوري ذات أهمية قصوى في ضــمان اســتقلاليته 
ذلك أنه حسب الأبحاث والدراسات ذات الصلة، كلما كانت مدة العضوية طويلة وغير 
قابلة للتجديد زاد ذلك من استقلال الأعضاء ومن توفرهم علــى ضــمانات أكبــر فــي 
اجتهاداتهم وعطائهم في المملكة المغربية عرفت مدة عضوية أعضاء الجهاز القضائي 
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فبعد أن كان أعضاء المجلس الدستوري يعينون لمــدة ســت   .إيجابياً  الدستوري تطوراً
 1992مــن دســتور  77(المادة  1992) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة في دستور  6(

 1996، جــاء دســتور  )من القانون التنظيمي المتعلق بــالمجلس الدســتوري  2والمادة  
) سنوات غيــر قابلــة للتجديــد، وبــذلك زاد طــول المــدة 9لتصبح هذه المدة تسع (

 130فــي فصــله    2011وانعدمت إمكانية التجديد، وهي الوضعية التي كرسها دستور  
سنوات غير قابلــة للتجديــد مــع   9حيث إن أعضاء المحكمة الدستورية يعينون لمدة  

 .تجديد ثلث كل فئة كل ثلاث سنوات

 ثانياً: حصانة القاضي الدستوري بين الامتيازات والالتزامات
لئن كانت طريقة تعيين وشروط ومدة الولوج لمنصب القاضي الدستوري تنــدرج 
في إطار الضوابط الكفيلة بضمان اضطلاعه بالمهام المسندة إليه على أكمــل وجــه، 
إلا أنها تعبر بالموازاة مع ذلك على امتيــازات رمزيــة تــروم تحصــين ممــارس هــذه 
الوظيفة، وهي الامتيازات التي تم تعزيزها بجملة من الضمانات والالتزامــات حــددها 
الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية تغطي مختلف مراحل تولي القاضــي 

 .الدستوري لمهمته

 امتيازات القاضي الدستوري: -1

أما بخصوص امتيازات قضاة المحكمة الدستورية والتي تساهم في حصانتهم، 
فكما تمت الإشارة إلى   .نذكر عدم قابلية قرارات المحكمة لأي طريق من طرق الطعن

من الدستور، لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق   134بالفصل    ذلك وعملاً
 .من طرق الطعن كما أنها تلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية

بالإضافة إلى صلاحية إصدار قرارات غير قابلة لأي طريق مــن طــرق الطعــن 
ففيما يخــص المنتخبــين   .يحظى قضاة المحكمة الدستورية بمجموعة من الامتيازات

) أيام للطعن في 8منهم، تحصن عملية انتخابهم بتحديد مدة قصيرة لا تتعدى ثمانية (
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) من القانون التنظيمــي المتعلــق 2عملية ونتائج انتخاباتهم وذلك طبقا للمادة الثانية (
بالمحكمة الدستورية: "يمكن الطعن في عملية ونتــائج انتخابــات أعضــاء المحكمــة 

تبــت المحكمــة   .الدستورية المنتخبين داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إعلان النتــائج
 .الدستورية في الطعن داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام"

، عدم قابلية أعضاء المحكمــة  من بين امتيازات قضاة المحكمة الدستورية أيضاً
الدستورية للعزل، وهذا يعني ربط انتهاء عضويتهم بحالات محددة على سبيل الحصر،  

من القانون التنظيمــي   12للمادة  فمدة العضوية بالمحكمة الدستورية تنتهي فقط، طبقاً

المتعلق بذات المحكمة، إما عند انتهاء المدة المحددة للعضوية أو بالوفاة أو بالاستقالة  
أو بالإعفاء الذي تثبته المحكمة الدستورية، بعد إحالة الأمر إليها مــن رئيســها أو مــن  

 رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، في الحالات الأربع التالية: 

مزاولة نشاط أو قبول منصب أو نيابة انتخابية تتنافى مع عضوية المحكمــة  -

 .الدستورية

 .فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية -

من أعضــاء المحكمــة  حدوث عجز بدني مستديم يمنع بصورة نهائية عضواً -

 .مهامه الدستورية من مزاولة

 .إخلال بالالتزامات العامة والخاصة المنصوص عليها في القانون التنظيمي -
من خلال الإجراء التأديبي المتمثل في الإعفاء، لا بــد وأن المشــرع المغربــي 

توخى ضمان مسؤولية القاضي الدستوري عن الإخلال بالتزاماته، غير إن ربط انتهاء 

 ، يعد في حد ذاته تحصيناًعضوية أعضاء المحكمة الدستورية بحالات محددة حصراً
للقاضي الدستوري الذي يتوجــب عليــه قبــل الجميــع أداء مهامــه بــروح المســؤولية 

من   37بالفصل    والمواطنة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بالواجبات عملاً
 .الدستور
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في جانب حقوق وامتيازات عضو المحكمة الدستورية، تتعين الإشــارة إلــى أن 
للقاضي الدستوري عندما ضمّن له العودة إلــى   تحصينياً  ىمنح  ىالمشرع المغربي نح

إطاره الأصلي عند انتهاء مهامه حيث يلحق بالمحكمة الدستورية الموظفون المعينــون 
أو المنتخبون أعضاء فيها لمدة عضويتهم بها ويعادون، بحكم القــانون، عنــد انتهــاء 

 .من القانون التنظيمي للمحكمة) 7المادة (المدة المذكورة إلى إطارهم الأصلي 

 التزامات القاضي الدستوري: -2
وقبل الحديث عن التزامات قضاة المحكمة الدستورية، إلــى   تجدر الإشارة أولاً

عنصرين يؤسسان لابتداء العمل بالمحكمة الدستورية، ويتعلق الأمــر بتأديــة أعضــاء 
المحكمة للقسم أو اليمين عند تعيينهم، بينما يتجلى العنصر الثاني في تصريحهم بما 

 .لديهم من ممتلكات
قبل مباشرتهم لمهامهم يــؤدي "رئــيس المحكمــة الدســتورية   تأدية القسم: .أ

وأعضاؤها القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بالمهــام المســندة إلــيهم 
بإخلاص وأمانة ويمارسوها بكامل النزاهة في ظــل احتــرام الدســتور، وأن 
يكتموا سر المداولات والتصويت، وألا يتخذوا أي موقف علني أو يفتوا فــي 
أي مسألة من المســائل التــي تــدخل فــي نطــاق اختصاصــات المحكمــة 

 .) من القانون التنظيمي للمحكمة4للمادة الرابعة ( الدستورية" وذلك طبقاً
بعد تأديته للقسم أمام جلالة الملــك، وفــي غضــون التصريح بالممتلكات:   .ب

مــن   158للفصــل    ثلاثة أشهر من تعيينه، يصرح القاضي الدستوري طبقــاً
من القانون التنظيمي للمحكمــة، بالممتلكــات والأصــول  9الدستور وللمادة  

التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشــرة، بمجــرد تســلمه لمهامــه 
 .وخلال ممارستها وعند انتهائها

 إن إحاطة القاضي الدستوري بجملة من الامتيازات والضمانات لم يكن اختيــاراً
لنفس الغايــات   بل أملته اعتبارات ضمان استقلالية المحكمة ونزاهتها، وتوخياً  عبثياً
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إحاطة عضو المحكمة الدستورية بالتزامات وواجبات يطلب منه التقيد بها في  تمت 
مختلف مراحل اشتغاله، وفي مقدمة هذه الالتزامات الحرص على عــدم التواجــد  
في وضعية التنافي، إضافة إلــى الالتــزام القــانوني والأخلاقــي بــاحترام واجــب  

 . التحفظ 
للحفاظ وتعزيــز حيــاد واســتقلال القضــاة عدم الوجود في حالة التنافي:   .أ

الدستوريين، نص كل من الدستور والقانون التنظيمــي المتعلــق بالمحكمــة 

الدستورية، على مجموعة من حالات التنافي التي تقضي بعدم جواز الجمــع 

لتضارب   بين عضوية المحكمة الدستورية وعدة وظائف أخرى، وذلك تجنباً
 .للتفرغ التام الذي يضمن الفعالية والجودة المصالح، وضماناً

من الدستور الفقــرة الثانيــة، خصــص المشــرع   131على الفصل    فاستناداً
الفرع الثاني من القانون التنظيمي للمحكمة، للمهام التــي لا يجــوز الجمــع 

بينها وبين عضوية المحكمة، وتشمل عضوية الحكومة والبرلمان بمجلسيه، 

مجلس النواب ومجلــس المستشــارين والمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي 
، 2011والبيئي، كما توجد حالات تنافي أخرى مستحدثة بموجــب دســتور  

ويتعلق الأمر بالعضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية والعضوية فــي 
المنصوص عليها في الباب الثــاني عشــر مــن   المحكمةكل هيئة من هيئات  

الدستور، كما لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وممارســة أي 
وظيفة عامة أخرى أو مهمة عامة انتخابية أو شغل منصب مهما كان مقابــل 

أجر في شركة تجارية أو مزاولة مهام يؤدى عنها أجر من قبل دولة أجنبية أو 

  .منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية
يهدف إلزام أعضاء المحكمــة الدســتورية بواجــب   احترام واجب التحفظ: .ب

التحفظ إلى حماية استقلاليتهم ومنع أي تدخل في عملهــم أو تــأثير علــى 
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) من القــانون التنظيمــي 8في هذا السياق، نصت المادة الثامنة (  .قراراتهم
 على أنه يلتزم أعضــاء المحكمــة الدســتورية بواجــب الــتحفظ، وعمومــاً

بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يمس باستقلالهم ومن كرامة المنصب الذي 
ولا يجوز لهم بوجه خاص، خلال مــدة عضــويتهم أن يتخــذوا أي   .يتقلدون

موقف علني أو الإدلاء بأي فتوى في القضايا التي سبق للمحكمة الدستورية 
أن قضت فيها أو يحتمل أن يصدر عنها قرار في شأنها، كمــا يتعــين علــى 
أعضاء المحكمة الدستورية الامتناع عن شــغل منصــب مســؤولية أو قيــادة 
داخل حزب سياسي أو نقابة أو أي هيئة ذات طابع سياسي أو نقابي كيفمــا 
كان شكلها أو طبيعتها، كما أنه لا يجــوز لهــم أن يســمحوا بالإشــارة إلــى 
صفتهم كأعضاء بالمحكمة الدستورية في أي وثيقة يحتمل أن تنشر وتكــون 

 .متعلقة بأي نشاط عمومي أو خاص
من جانبه عبر القاضي الدستوري في محطات عدة على حرصه علــى التعامــل 
بمستوى عال من الحيطة والاستباقية، ولا أدل على ذلك من الموقف الذي دأب علــى 
نهجه أعضاء المحكمة الدستورية بالتنحي التلقائي كلما استشــعروا خطــر المســاس 
بحيادهم، وهو ما يستشف من قرار حديث للمحكمة الدســتورية: "وحيــث إن تقاليــد 
هذه المحكمة، جرت على اختيار أعضائها، بصفة تلقائية، التنحي عــن النظــر فــي 
دعاوى معروضة أمامهم، كلما تراءى لهم أن مشاركتهم من شأنها المس بصورة الحياد 

بتاريخ  115.21" قرار رقم ..الظاهري لعمل المحكمة إزاء الجهات المحيلة أو الأطراف
موضوع القانون المتعلق بإلغاء وتصــفية نظــام المعاشــات المحــدث   2021مارس    21

 ."لفائدة أعضاء مجلس النواب
إلى أن ضوابط الولوج لمنصب قاضي دستوري وما يتمتــع بــه مــن   نشير ختاماً

امتيازات تستمد وجودها من النصوص التي تحكمه، إلا أن التطبيق العملي لما يتطلب 
بعوامل شخصية ترتبط بالقاضي نفســه وبضــميره   رهيناً  منه من التزامات يظل أيضاً
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إلــى حقيقــة كــون الدســتور   وإرادته، فالمتفحص للممارسة العملية يخلــص ســريعاً
والقانون التنظيمي للمحكمة وجميع النصوص التي تكملهما لا تتعدى تحديــد وضــبط 
الإطار الذي تمارس في نطاقه هذه الوظيفة الجسيمة، ذلك أن طريقة وشروط الولوج 
لوظيفة القضاء الدستوري وضمانات الاستقلالية والنزاهة المكفولة لــه، مــا هــي إلا 
وسائل لبناء قضاء دستوري في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقــه والمتمثلــة فــي 

 .حماية الدستور وضمان الحقوق والحريات وتكريس الاختيار الديمقراطي
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 الس الدستوري اللبناني  

 ورقة عمل بعنوان: 

 "آليات تعيين أعضاء المحاكم واالس الدستورية والضمانات                 

 والحصانات التـي يتمتعون بها"

 ضمن أعمال الندوة الإقليمية بعنوان:  

 " الأطر المؤسسية لعمل المحاكم واالس الدستورية" 

 بالتعاون بين  

 المحكمة الدستورية بالمملكة الأردنية الهاشمية  

 وبرنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال افريقيا/ مؤسسة كونراد اديناور الألمانية 

 خلال الفترة

 2025تشرين الأول  16 -15

 إعداد وتقديم  

 القاضية ميراي نجم

عضو الس الدستوري اللبناني
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=ÔÍáÈkãÑÿ^=fi‘_-^=Ú_òƒ`=≤Î≈j=m_Îÿb=
=fi‰É_ÎvË=fiÂkÎÿ˙—kã^=Ÿƒ=_‰4nanË=

 دراسة حالة المجلس الدستوري اللبناني
 

 القاضية ميراي نجم 
 لبنان   ـعضو المجلس الدستوري 

أستاذة في مادة القانون الدستوري في كليّة الحقوق  
 والعلوم السياسية

 جامعة القديس يوسف، بيروت 
 

 السيد رئيس المحكمة الدستورية،
 السيدات والسادة القضاة، الحضور الكريم،

الأردنيــة لــدعوتها الكريمــة، بشــخص  أولاً أوّد أن أشكر المحكمة الدســتورية
رئيسها عطوفة القاضي محمد الغزو والأعضاء الكرام، كمــا أود أن أشــكر مؤسســة 

 .كونراد أديناور لدعوتهم وثقتهم
كيف لي أن أستهل هذه المداخلة من دون أن أستذكر روبير بــادنتير، الــرئيس 
الأسبق للمجلس الدستوري في الجمهورية الفرنسية ووزير عدلها الذي ناضل من أجل 

لغاء عقوبة الإعدام في فرنسا، والذي رقد مع عظماء فرنسا في البانتيون الخمــيس إ
كان قد عبّر عن مفهوم "واجب نكران الجميــل" فــي لحظــة   .الماضي مرتاح الضمير

رمزية ومؤثرة عند تعيينه في منصب رئاسة المجلــس الدســتوري مــن قبــل الــرئيس 
 تي: ليه كالآإالفرنسي فرانسوا ميتران، متوجّهاً 

ا  "سيدي الرئيس فرانسوا ميتــران، صــديقي، أشــكرك علــى تعيينــي رئيســً
ك واجــب نكــران  للمجلس الدستوري، ولكن اعلم أنه منذ هذه اللحظة، لــدي تجاهــَ

وهو كان يعني بالطبع أنّ القاضي، بمجرد توليه منصبه، يجب أن يتحرّر من   .الجميل"
  .أي ولاء أو امتنان تجاه الجهة التي عينته، وأن يكون ولاؤه الوحيد للدستور وللعدالة
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لى مفهوم العدالة إلا بد لي أيضاً قبل الغوص في الموضوع الذي يهمّنا أن أعود  
فقد اقتــرن مفهــوم الرقابــة علــى دســتورية   .الدستورية ونشأتها في عصرنا الحديث

القوانين بشكل وثيق بظاهرة الدساتير المدوّنة التي ظهرت في الولايات المتحدة وفــي 
فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر، كما ارتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة ســمو الدســتور 

 .على باقي القواعد القانونية كونه يشكّل القانون الأسمى في التراتبية الهرمية للقوانين
وكان ألكسندر هاملتون، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، شرح أسباب إسناد 

من "الفيدراليست" أنّ "تفسير   78مهمة حماية الدستور إلى القضاة، فكتب في العدد  
القوانين هو وظيفة المحاكم الخاصة والمميزة فيجب أن يُنظر إلى الدستور مــن قبــل 

وقد كرّس قرار المحكمة العليا في قضية ماربوري   .القضاة على أنه القانون الأساسي"
هذا الدور، حين جعل من المحكمة العليا الجهــة المختصــة   1803ضد ماديسون عام  

 .بالفصل في دستورية القوانين الفيدرالية، ومنحها وظيفة محورية في تفسير الدستور
فترسخت فكرة الرقابة على دستورية القوانين من قبل القضاء العادي شيئاً فشيئاً منذ 

 .ذلك الحين في منطقة شمال أميركا
فقد  .لم تتبع نشأة القضاء الدستوري في القارة الأوروبية المسار الأميركي عينه

اعتمد العديد من الدول نموذج العدالة الدستورية الكلســاني، بالإشــارة إلــى الفقيــه 
النمساوي هانس كلسن، الذي اعتبر أنه ينبغي تركيز الرقابة الدستورية بشكل حصري 
في هيئة قضائية واحدة، وغالبًا ما تكون محكمــة دســتورية مســتقلة عــن المحــاكم 

وقد نشأت أول محاكم بحلّتها المركّزة وفقاً للنموذج الكلســاني، فــي أوائــل   .العادية
الذي شهد نشأة المحكمتين الدســتوريتين  1920القرن العشرين، وبالتحديد في العام 

ثمّ ازدهرت فكرة الرقابــة الدســتورية القضــائية بعــد الحــرب   .التشيكية والنمساوية
وهــو   .العالمية الثانية لتطال على دفعات العديد من الدول الأوروبية وسائر دول العالم

النموذج الأكثر انتشاراً في دولنــا العربيــة، والمعتمــد فــي لبنــان والأردن وفلســطين 
 .والعراق والمغرب والجزائر وغيرها من الدول العربية

إنّ ضمان مطابقة القوانين للقاعدة الأسمى التي يمثلها الدستور وإن بدا بديهياً 
للبعض، غير إنّ فكرة الرقابة القضائية واجهت اعتراضــات شــديدة، لا ســيما فــي 

وبالتالي، قد اعتبر مؤيّدو هذا الرأي أنّه   .فرنسا، بالارتكاز على مبدأ سيادة البرلمان
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من غير الجائز لهيئة قضائية غير منتخبة، تفتقد للشرعية الشعبية بسبب تعيينها مــن 
قبل السلطات العامة، أن تمارس رقابة على قوانين صادرة عن البرلمان، الذي يُجسّد 

وفــي المقابــل، ردّ أنصــار الرقابــة   .الإرادة العامة في الأنظمة الديمقراطية التمثيلية
القضائية على هذه الانتقادات بالتأكيد على أن احترام الدستور لا يمكن ضمانه إلا من 
خلال هيئة قضائية مختصة، نزيهة ومستقلة، قادرة على الفصــل فــي مــدى توافــق 

وإن تطــور   .التشريعات مع أحكام الدستور بعيدًا عن التأثيرات السياسية أو الحزبيــة
متزايدًا نحو الاتجاه الثــاني أي نحــو تعزيــز دور  الفكر الدستوري الحديث يُظهر ميلاً

القضاء في حماية الدستور، لا سيما في ظل التحديات التــي تواجــه الــديمقراطيات 
 .المعاصرة

ولا شكّ أنّ استقلالية القضاء الدستوري وحيــاده شــرطان أساســيان لحمايــة 
وبالتالي، فإن مسألة   .الدستور وضمان الرقابة التي يجريها على عمل السلطات العامة

تعيين أعضاء المحاكم والمجالس الدستورية وإحاطتهم بالحصانات اللازمــة، تشــكّل 
علمــاً أنّ  .، نظرًا لتأثيرها المباشر على عمل المحاكم الدستوريةمهمةمسألة محورية  

آليات تعيين رئيس وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية والحصانات التي يتمتعــون 
زة فتخضــع  .بها تتنوع بقدر تعدد الدول التي تعتمد نموذج العدالــة الدســتورية المركــّ

ه مهمــا  .تشكيل كل من هذه المحاكم للقوانين الوضعية التي ترعى تنظيمهــا غيــر أنــّ
اختلفت تلك الآليات، ينبغي إحاطتها بضمانات قصوى تؤمن لها ـ هيئــةً وأعضــاءً ـ 

 .الحيادية والاستقلالية
بالعودة إلى الحالة اللبنانية، فقد نشأ المجلس الدستوري فــي لبنــان بموجــب 

ليس واضــحاً اذا مــا كانــت حــرب   ـ، بعد نهاية حرب  1990التعديل الدستوري سنة  
حرباً دامت خمسة عشــر عامــاً، ولكــنّ عمــل   ـأهلية أم حرب الآخرين على أرضنا  

بعد إقرار قانون إنشــائه وتعيــين   1994المجلس الدستوري لم يبدأ فعلياً إلا في العام  
وهو يتألف من عشرة أعضاء، يــتم انتخــاب نصــفهم مــن قبــل   .أعضاء أول هيئة له

وتكون مدّة ولايتهم ست   .المجلس النيابي والنصف الآخر يتم تعيينه من مجلس الوزراء
ليــه مهــام مراقبــة إمــن الدســتور    19وقد عهدت المادة    .سنوات غير قابلة للتجديد 

دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعــون الناشــئة عــن الانتخابــات الرئاســية 
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 .أما قانون إنشائه، فعرّفّه بأنه "هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضــائية"  .والنيابية
فهل حقاً هو هيئة مستقلّة؟ وهل تمّ مراعاة هذه الاستقلالية وضمانها في طريقة تعيين 

 أعضائه ومنحهم الضمانات والحصانات الكافية؟ 
في البدء سوف أتناول طريقة اختيار أعضــاء المجلــس الدســتوري والشــروط 
المفروض توفرها فيهم بمحاولة لتقييمها، ثمّ أعرض في القسم الثاني مــن المداخلــة 

 .لى تعزيز استقلالية المجلس وأعضائهإالحصانات والضمانات الهادفة 

أولاً: في تقييم طريقة اختيــار أعضــاء المجلــس الدســتوري والشــروط 
 المفروضة في آلية اختيار الأعضاء

يتمّ اختيار أعضاء المحاكم الدستورية إما عــن طريــق التعيــين أو عــن طريــق 
وهي الطريقة المعتمــدة  .والتعيين هو أسلوب لا يتضمن أي إجراء للتصويت  .الانتخاب

يرلنــدا، وفــي غالبيــة الــدول إفي كندا، وقبرص، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، و
 .أما الطريقة الثانية، والتي تحظى بشرعية ديمقراطية أكبر، فهي الانتخــاب  .العربية

وغالبًا ما تكون السلطة المنتخٍبة هي الغرفة الوحيدة في البرلمان (كما في أذربيجان، 
إستونيا، هنغاريا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، "جمهورية مقــدونيا اليوغوســلافية 
السابقة"، والبرتغال، وسلوفينيا)، أو الغرفة السفلى للبرلمان (كرواتيا، بولنــدا)، أو 

 .كِلا الغرفتين في البرلمان
لى انتخاب إأمّا في لبنان، فيتألف المجلس الدستوري من عشرة أعضاء، يصار 

وعمليــة   .نصفهم من قبل مجلس النواب ويتمّ تعيين النصف الآخر من مجلس الــوزراء
الانتخاب في المجلس النيابي، تتم على دورتين: بالأكثرية المطلقة من عدد الأعضــاء 
الذين يتألف منهم قانوناً في الدورة الأولى والأكثرية النسبية من أصــوات المقتــرعين 

كما يعين مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثريه ثلثي عــدد أعضــاء   .في الدورة الثانية
 .الحكومة

أما رئيس المجلس الدستوري، فيتم انتخابه من قبل أقرانه في المجلــس بعــد 
  .)1( أدائهم اليمين

 
 معدلة -) 250/1993من قانون إنشاء المجلس الدستوري (القانون رقم  6) المادة 1(

= 
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نرى إذن أنّ طريقة الاختيار تمزج بين أسلوبي الانتخاب والتعيين، وتتم بأسلوب 
فكلمــا زادت مشــاركة الســلطات  .توافقي يتناسب نوعاً ما مع نظام الحكم في لبنــان

، لكن الخطر يكمــن فــي لبنــان فــي أن )1(المختلفة في التعيين، زادت فرص التوازن
تدخل الاعتبارات السياســية وتتشــابك مــع الاعتبــارات والتوازنــات الطائفيــة وفــق 

أن يغلــب  وبالتالي يخشــى أحيانــاً .1990الممارسات السائدة في تقاسم السلطة منذ 
الولاء السياسي على عنصر الكفاءة والمهارة في اختيار الأعضــاء، مــا يقــوّض ثقــة 

 .لذا فقد وردت عدة اقتراحات لتعديل طريقة اختيــار الأعضــاء  .المواطنين بالمجلس
علماً أن المشروع الأول لقانون إنشاء المجلس الدستوري كان يلحظ تــأليف المجلــس 

 .)2(حصراً من قضاة غير متفرغين، يتم تعيينهم من مجلس الوزراء
ونذكّر في هذا السياق بالاقتراح الذي قدّمه الرئيس الســابق لمجلــس النــواب 

، والرامي إلى "تشكيل هيئة حقوقيــة تتــولى تســمية 2005حسين الحسيني في العام  
 .أعضاء المجلس الدستوري بناء على سيرهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية ونــزاهتهم"

وتتألف الهيئة، وفق اقتراحه، من كل من "رئــيس مجلــس القضــاء الأعلــى ونائبــه، 
ورئيس مجلس شورى الدولة ومفوض الحكومة في المجلس، ورئيس ديوان المحاســبة 
ومفوض الحكومة فيه، بالإضافة إلى خمسة عمداء في الجامعات التي تدرس الحقوق 

 ."في لبنان

=  
أو بطلب ثلاثـة مـنهم عنـد الاقتضـاء   المجلس بدعوة من رئيس   المجلس الدستوري بعد أداء اليمين يجتمع أعضاء

للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلـك بالغالبيـة  للمجلس ونائباً   وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيساً 
المطلقة من عدد أعضاء المجلس في الدورة الأولى وبالأكثرية النسبية في الدورة الثانية وفي حال تعـادل الأصـوات 

أمـا بالنسـبة للأعضـاء ، 6ج ر  4/2/2005ت  650أضيفت الفقرة التالية بموجب قانون  .الأكبر سناً  يعتبر منتخباً 
الذين تقل مدة ولايتهم المتبقية عن ثلاث سنوات فيكون انتخاب أحدهم لمركز من المراكـز المـذكورة فـي الفقـرة 

 .عند انتهاء ولايته الأولى لمدة تنتهي حكماً 
المحاكم الدستورية بعد الربيع العربي، " ، والمعنون  -IDEAيؤكد تقرير المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات)  1(

آليات التعيين والاستقلال النسبي"، على ضرورة اعتماد عملية تعيين تضم مجموعة واسعة مـن الجهـات السياسـية 
الفاعلة. من جهة أخرى، ينبغي تصميم عملية التعيين بشكل يضمن التـوازن الملائـم مـا بـين اسـتقلال المحكمـة 
الدستورية وعزل المحكمة عن التدخل السياسي وبين حاجـة المحكمـة إلـى الاسـتجابة إلـى متطلبـات المجتمـع 

 .الديمقراطي الذي تعمل فيه
، 2001-1993يراجع بهذا الصدد: كلمة وزير العدل الـدكتور بهـيج طبـارة، صـادر فـي المجلـس الدسـتوري،  )  2(

 .296المنشورات الحقوقية صادر، ص 
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نذكر أيضاً على سبيل المثال اقتراح الرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور 
عصام سليمان بحصر انتخاب الأعضاء من قبــل المجلــس النيــابي بــدورة وحيــدة، 

ومبرر هذا الاقتراح، هو تمكــين المعارضــة فــي  .بالأكثرية المطلقة، بدلاً من دورتين
كما يرى الرئيس سليمان أن اعتمــاد الــدورة   .المساهمة في انتخاب أعضاء المجلس

الثانية ذو مفعول سلبي على مشروعية العضو المنتخب الذي يحظى عند تعيينه بثقــة 
 .هزيلة لا تتوافق مع خطورة المركز المناط به

كما يقترح الرئيس سليمان أن يتمّ تعيين النصف الآخر من الأعضــاء مــن قبــل 
ويبرّر هذا التعديل بفعل أن مجلس الوزراء،   .رئيس الجمهورية بدلاً من مجلس الوزراء

بمقتضى تركيبته وطريقة تأليفه، لا يبعد كثيراً عن تركيبة مجلــس النــواب، بــل هــو 
فضلاً عن أنه من المنطقي أن يمنح رئيس الجمهوريــة   .امتدادٌ له وصورة مصغرة عنه

صلاحية تعيين أعضاء في المجلس الدستوري، نظراً لموقعه الدستوري المميز وبفعل 
أنّه الساهر على احترام الدستور، كونه الطرف الوحيد في السلطة السياســية الــذي 
يحلف اليمين على احترام الدستور، ما يجعل تعيينه لهؤلاء الأعضاء بمثابة فعل مكمّل 

  .لليمين الدستوري

 الشروط المفروض توفّرها في أعضاء المجلس الدستوري:
حدَّدت المادة الثالثة من قانون إنشاء المجلس شروط اختيار أعضــاء المجلــس 

فيــتم   .الدستوري اي الصفات التي يجب توافرها في الأشــخاص المطلــوب تعييــنهم
و الانتخــاب، ويشــترط فــي عضــو أاختيار الأعضاء وفق آلية ترشيح تسبق التعيــين  

فيــتم  .سنة في القضاء أو التعليم أو المحاماة 25المجلس الدستوري خبرة لا تقل عن 
اختيارهم من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضــاء العــدلي أو الإداري أو المــالي 
لمدة خمس وعشرين سنة على الأقل أو من بين أساتذة التعليم العالي الــذين مارســوا 
تعليم مادة من مواد القانون او العلوم السياسية أو الإدارية مدة خمس وعشــرين ســنة 
على الأقل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مــدة خمــس وعشــرين 

 .سنة على الأقل
أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقــل، متمتّعــاً  كما يُشترط في العضو

بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة، وألا يقل عمره عن خمسين 
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المجلس  وعلى من يرغب في أن يكون عضوًا في  .سنة ولا يزيد عن أربع وسبعين عاماً
وتتوافر فيه شروط العضوية أن يقدم ترشيحه بموجب تصــريح يرفــق بــه  الدستوري

فــلا يــتمّ   .لقــاء إيصــال المجلس الدستوري سيرته الذاتية المفصلة ويودعه لدى قلم
 .بالتالي اختيار أعضاء المجلس الدستوري إلا من بين هؤلاء المرشحين

أمّا لناحية الاختصاص، فيعتبر تمثيل مختلف المهن القانونية في المجلس مــن 
ه مــن الأفضــل أن   .الممارسات الجيدة لكنه تبيّن لي من خلال تجربتي الخاصــة، أنــّ

 .يتضمّن المجلس الدستوري عدداً من الأعضاء المتخصصين في القــانون الدســتوري
والذي استحدث لأول مــرة انتخــاب   2020وهذا ما ذهب اليه الدستور الجزائري لعام  

  .نصف تشكيلة المحكمة الدستورية من أساتذة القانون الدستوري
من الناحية التمثيلية لمختلف شرائح المجتمع اللبناني، فقد درجت العادة تعيين 
أعضاء المجلس الدستوري مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ونسبياً بين عدد مــن 

غير أنّ تمثيل النساء في المجلس يبقى حتى اليوم ناقصًا، ونأمل أن   .الطوائف الدينية
  .لى المجلس قريبًاإعدد أكبر من النساء  أكون مهّدت الطريق لدخول

ثانياً: في الحصانات والضمانات الهادفة إلى تعزيز اســتقلالية المجلــس 
 وأعضائه

حرص المشرع على أن يوفّر لأعضــاء المجلــس الدســتوري قــدراً كبيــراً مــن 
الاستقلال والحصانة فنصّ كل من قانون إنشاء المجلس ونظامه الداخلي علــى عــدد 

  .اًهيئةً وأفراد ـلى تأمين استقلالية المجلس إمن الضمانات والحصانات التي تهدف 
 لناحية استقلالية المجلس المؤسساتية: -1

المجلس الدستوري هو كيان دستوري مستقلّ يتمتّع بصلاحيات قضــائية، وقــد 
ه "هيئــة دســتورية مســتقلة ذات صــفة  عرّفته المادة الأولى مــن قــانون إنشــائه بأنــّ

وهذا ما يميّزه عن سائر الهيئات القضائية العادية، على أنواعها، عدلية   )1(.قضائية"
 

"المجلـس   :نأ) علـى  243/2000كما نصّت أيضاً المادة الأولى مـن نظـام المجلـس الدسـتوري (القـانون رقـم  )  1(
الدستوري هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية تتولى مراقبة دستورية القوانين والبت فـي النزاعـات والطعـون 

 الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية".
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وقد أكّد المجلس الدستوري علــى طبيعتــه الخاصــة المســتمدة مــن  .كانت أم إدارية
 1أحكام الدستور، ما يجعل منه "سلطة دستورية" كما ورد في قــراره المبــدئي رقــم 

المتعلق بتأجيل النظر  679/2005، في معرض النظر في القانون رقم 6/8/2005تاريخ  
 .بالمراجعات أمام المجلس الدستوري

وقد ذهب هذا القرار إلى أبعد من ذلك في معرض تبريره عــدم قانونيــة ردّ أو 
تنحي عضو المجلس الدستوري، بأن عدّد الصفات الأخلاقية والمؤهلات العلمية التي 
يجب أن يتميّز بها أعضاء المجلس، النابعة عن دوره الخاص كهيئة دستورية مســتقلة 

 .تجعله فوق أية شبهة قد تبرر رد أحد أعضائه أو تنحيتهم
فالمجلس إذن هيئة مستقلّة تماماً عن باقي الســلطات العامــة، وتكــون قراراتــه  

يتمتع بموازنة خاصة به، وهــذه    . ملزمة لها جميعاً، بما فيها السلطات القضائية الأخرى 
الموازنة الخاصة تقوم الهيئة العامة للمجلس بإقرار مشروعها كل سنة وهــي مــن تقــرر  

للمجلــس   كما يعود للهيئة العامة   . كيفية صرفها ما يولي المجلس استقلالية مالية مطلقة 
 توليها حق:   إضافة إلى الاستقلالية المادية استقلالية إدارية مطلقة أيضاً

البت في الاقتراحات الصادرة عن مكتب المجلس والتصديق علــى قراراتــه  -
  .عند الاقتضاء

التداول في الأمور الطارئة التي يعرضها رئيس المجلــس واتخــاذ القــرارات  -
  .المناسبة بشأنها

 .اقتراح تعديل النظام الداخلي للمجلس وملاك موظفيه -
ويمارس الرئيس فيما يتعلق بالمجلس الدستوري، الصلاحيات المالية والإدارية 

 .التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزير، باستثناء الصلاحيات الدستورية
 لناحية استقلالية أعضاء المجلس:  -2

لحظ القانون عدداً من المحظــورات تهــدف إلــى تــأمين اســتقلالية أعضــاء 
ه لا يجــوز   7فنصّت المادة    .المجلس كما وتفرغهم لمهامهم من قانون إنشائه على أنــّ

و أية هيئة رسمية أخــرى أو أو النيابة  أالجمع بين عضوية المجلس الدستوري والوزارة  
كما لا يجوز للعضو، قبل انقضــاء ســنتين علــى انتهــاء   .أية وظيفة عامة مهما كانت
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للجمهورية أو أن   عضويته، أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب أو أن ينتخب رئيساً
 .يسمى رئيساً لمجلس الوزراء أو وزيراً أو لأية وظيفة عامة

وقد حرص المشرع على أن يتفرغ الأعضــاء لمهــامهم، بغيــة تفــادي تضــارب 
فحظــر علــيهم أثنــاء تــوليهم مهــامهم   .المصالح وبهدف تكريس كامل وقتهم لعملهم

ممارسة أي عمل آخر عام أو خاص باســتثناء حضــور المــؤتمرات الدوليــة والتعلــيم 
حكمــاً والمجلــس   ونصّ على أنّ كل عضو يخــالف ذلــك يعتبــر مســتقيلاً  .الجامعي

الدستوري مجتمعاً هو من يعلن هذه الاستقالة بقرار منه يتخذ بأكثرية سبعة أعضــاء، 
ذا كان العضو مــن المحــامين العــاملين تعلــق إو  .وليست السلطة التي عينت الأعضاء

عضويته حكماً، وينقطع عن ممارسة مهنة المحاماة طيلة مدة عضويته فــي المجلــس 
  .من قانون إنشاء المجلس معدلة) 8(المادة 

بداء الــرأي إكما حظر على أعضاء المجلس الدستوري، خلال مدة عضويتهم،  
والمشورة او إعطاء الاستشارات والفتاوى في الأمور التي يمكن أن تعرض عليهم وهــم 

 .)1( مقيدون بموجب التحفظ وبسرية المذاكرة في عملهم
أمّا لناحية الحصانات، فهي تهدف بشكل عام إلى حماية القاضي من الضغوط 
والانتقام السياسي، وتشمل الحصانة الوظيفية (عــدم مســاءلة القاضــي عــن آرائــه 

وقــد   .القضائية) والشخصية (عدم إمكانية توقيفه أو ملاحقته إلا بإجراءات خاصــة)
نصّ النظام الداخلي للمجلس أنه فيما خلا الجناية المشهودة، لا يجوز إقامــة دعــوى 
جزائية على عضو المجلس الدستوري أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقّه أو إلقاء القبض 
عليه طوال مدة ولايته، إلا بإذن من الهيئة العامة للمجلس الدســتوري (المؤلفــة مــن 

وهذا يعني أن الحصانة لا ترفع عن عضــو المجلــس الدســتوري إلا   .جميع أعضائه)

 
وقد نصت أيضاً المادة الثامنة مـن النظـام الـداخلي (القـانون رقـم .  من قانون إنشاء المجلس الدستوري  9) المادة  1(

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري ورئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، "   ) على أنه243/2000
ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو خاصة، ولا الجمع بينها وبين أي مهنة أو عمـل مـأجور، باسـتثناء 
التعليم الجامعي والمشاركة في المؤتمرات والنشاطات العلمية بعد موافقة رئيس المجلس خطياً. يتعين على أعضـاء 
المجلس الدستوري، خلال مدة عضويتهم التقيد بموجب التحفظ في أقوالهم وأعمالهم، وتجنب كل مـا مـن شـأنه 

 ".المس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال بمقتضيات مهامهم. ويتوجب عليهم المحافظة على سر المذاكرة
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بقرار من المجلس، الذي يبت بالطلب المقدم من وزير العدل بعد الاستماع إلى العضو 
 .المشكو منه، وطبعاً من دون أن يشترك في التصويت

ســت ســنوات  المجلس الدستوري كما نصّ القانون على أنّ "مدة ولاية أعضاء
وإن عدم جواز إقالة أعضاء  .غير قابلة للتجديد ولا يجوز اختصار مدة ولاية أي منهم"

المجلس الدستوري من قبل السلطات السياسية قبل نهاية ولايتهم يؤمن لهم نوعاً مــن 
الحماية، كما أن عدم إمكانية تجديد ولايتهم بعد مضي الست سنوات تبعــد إمكانيــة 

 .التأثير على القاضي من خلال إغرائه بولاية جديدة
لى ذلك، احتاط المشترع في لبنان لإمكانيــة تعطيــل عمــل المجلــس إإضافةً  

الدستوري، ففرض أن يستمر القضاة في ممارسة مهامهم في المجلــس بعــد انتهــاء 
وقد بدا هذا التدبير ضرورياً نظراً لعــدم   .)1(ولايتهم، وذلك إلى حين تعيين خلف لهم

  .التزام السلطات ذات الصلاحية بالتوقيت القانوني للتعيينات

 الخاتمة:
يتضح مما سبق أن العدالة الدستورية تُشــكّل ركيــزة أساســية فــي بنــاء دولــة 
ن النظــام القــانوني مــن الانحرافــات  القانون، حيث تضمن احترام الدستور وتُحصــّ

فاستقلالية أعضاء المحاكم الدستورية ليست مجرد مسألة إجرائيــة، بــل   .التشريعية
  .هي ركيزة أساسية لضمان احترام الدستور وترسيخ الديمقراطية

وقد أظهرت التجارب المقارنة أن استقلالية المحاكم الدســتورية تُعــد العامــل 
الحاسم في نجاح هذه الرقابة، وهذا ما يفسر الجدل المســتمر حــول آليــات تعيــين 

فكلمــا كانــت هــذه الهيئــات محميــة مــن   .أعضائها والحصانات التي يتمتعون بهــا
التدخلات السياسية، ومبنية على أسس قانونية صلبة واضحة وشفافة، استطاعت أن 

 .تؤدي دورها بفعالية في ترسيخ الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات
 

): عند انتهاء الولاية، يسـتمر الأعضـاء الـذين انتهـت 243/2000) المادة الرابعة من النظام الداخلي (القانون رقم  1(
ولايتهم في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين. يجري تعيين البدلاء لمدة ست سـنوات مـن 

 .قبل المرجع نفسه الذي عين الأعضاء الذين انتهت ولايتهم، وبالطريقة نفسها التي تم بها تعيين هؤلاء
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وفي ظل التحديات المعاصرة التي تواجه الأنظمــة الدســتورية، مــن تصــاعد 
النزعات السلطوية إلى تراجع الثقة في المؤسسات، تبرز الحاجة إلــى تعزيــز مكانــة 
العدالة الدستورية وتحصينها، ليس فقط من خلال النصوص، بل أيضًا عبر الممارسة 

 .والتوعية القانونية والمجتمعية
ورغم أن الإطار القانوني للمجلــس الدســتوري اللبنــاني يتضــمّن العديــد مــن 
الضمانات والحصانات التي تهدف إلــى تــأمين الاســتقلالية والحيــاد، إلا أنّ تعيــين 

لذلك، فإنّ بعض الإصــلاحات المقترحــة   .الأعضاء يبقى عرضةً للتدخلات السياسية
قد تمثل خطوة ضرورية نحو ضمان أداء المجلس لدوره في حماية النظام الدســتوري 

 .اللبناني، بعيدًا عن التأثيرات السياسية والحزبية
إلا أن كافة النصوص وجميع الاقتراحــات علــى أهميتهــا لا يمكنهــا أن تــؤمّن 

بحيث تبقى الحصانة الأخلاقية وتجرد الشخص ووعيــه  %100ضمانة وحصانة بنسبة 
فالقاضــي الدســتوري إذا   .ليه أقوى الحصانات وأكثرها نجاعةإلسمو المهمة الموكلة  

تخاذل أو رضخ لا يكون برضوخه قد أفقد متقاضيًا حقّه بل يكون قــد أفقــد النظــام 
الدستوري والمجتمع وكل شعبه حق العيش في ظل نظام عادل وفي كنف دولة تحتــرم 

  .قوانينها وتصون دستورها
أمام سمو هذه الرسالة يجب أن تســقط كــل الاعتبــارات وأن يبقــى القاضــي 

وشكراً مجدّداً على الدعوة والاستضــافة وعلــى حســن ........الدستوري ضمير الأمة
 .الإصغاء
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=
 
 

                       
 الرابعة الجلسة  

=اختصاصات المحاكم واالس الدستورية 

                     
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 المحكمة الدستورية الأردنية

 :ورقة عمل بعنوان

 " اختصاصات المحاكم واالس الدستورية " 

 ضمن أعمال الندوة الإقليمية بعنوان:

 " الأطر المؤسسية لعمل المحاكم واالس الدستورية "

 بالتعاون بين  

 المحكمة الدستورية بالمملكة الأردنية الهاشمية 

 وبرنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال افريقيا/ مؤسسة كونراد اديناور الألمانية 

 خلال الفترة

 2025تشرين الأول  15-16

 إعداد وتقديم 

 الأستاذ حسين القيسي 

عضو المحكمة الدستورية الأردنية
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ÔÎ‡Éá˚^=ÔÍáÈkãÑÿ^=Ô›’-^=m_ì_îk~^=
 (الواقع والمأمول) 

 
تعتبر الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة المُثلى التي تكفــل نفــاذ الدســتور 

وتطبيقه تطبيقاً سليماً، وذلك من خلال مراقبة مدى دستورية التشريعات في الدولة، 

وإقرار ما هو مُطابق للدستور وإلغاء المخالف لــه، وبــذلك تصــبح الأمــور واضــحة 

للقضاء مما يجعله قادراً على اتخاذ أحكامه دون أدنى شك بمخالفتها للدستور، ممــا 

ومما لا شك فيه إن   .يعزز دور القضاء في إيصال الحقوق إلى أصحابها بعدالةٍ ونزاهة

وجود هذه الرقابة مع الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات واعتماد مبدأ المشروعية من 

أهم سمات الدولة القانونية الحديثة التي يقوم تنظيم السلطات فيها على أساس وجود 

سلطة تأسيسية في القمة تقوم على وضع الدستور وســلطة تشــريعية تخــتص بوضــع 

القوانين العادية وسلطة تنفيذية تقوم بوضع الأنظمة وتنفيذ القوانين، وأخيــراً ســلطة 

  .قضائية تقوم بالفصل في المنازعات وفقاً للتشريعات النافذة

بدأت الموجة الأولى لنشأة المحاكم الدستورية بعد الحرب العالمية الثانية وذلك 

لكبح جماح الديمقراطيــة والتحــوّط مــن أخطارهــا، الأمــر الــذي أدى إلــى نشــوء 

ديمقراطيات مقيّدة تنظر بعين الريبة إلى السيادة الشعبية ونتائج السيادة البرلمانيــة، 

فكان الهدف من إنشاء المحاكم الدستورية هو حماية الديمقراطية الليبراليــة القائمــة 

 من الآثار المحتملة لزعزعة الاستقرار الناجمــة عــن المشــاركة الشــعبية المباشــرة، 

لا سيما حماية الأقليات من بطش الأغلبية ومنع وصول الأحزاب المُعادية للديمقراطية 

بطرقٍ شرعيةٍ إلى سُدة الحُكم، وقد رافق ذلك انتقادات واسعة لتقييد الإرادة الشعبية 

من خلال مؤسسات (المحاكم الدستورية) غير منتخبة يجري تعيين أعضائها بطريقــة 
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تضمن استقلالها عن السلطة الحاكمة وتُحصنها من المساءلة الشــعبية، ومــع ذلــك؛ 

جاءت دساتير ما بعد هذه الحرب (لاسيما الدول المهزومة) لتُمكن المحاكم الدستورية 

من القيام بدور يضمن عدم عودة الأنظمة الشمولية من خلال تمكينهــا مــن لعــب دور 

أساسي في حماية الحقوق والحريات وإعادة تعريف حكــم القــانون وســيادة القــانون 

وليكون الدستور جزءاً لا يتجزأ من هذه السيادة، مثــال ذلــك (المحكمــة الدســتورية 

  .التركية)

الموجة التالية في نشأة المحاكم الدستورية وما في حُكمهــا بــدأت فــي نهايــة 
ات من القرن الماضي تزامناً مع التغييرات الدستورية فــي أوروبــا الشــرقية، يالثمانين

والتي قامت على منح المحاكم الدستورية دوراً في حماية الدستور والديمقراطية علــى 
الطريقة الغربية، الأمر الذي أثار انتقادات شعبية تدعو إلى التراجع عن هذا النوع من 

المؤسسات التي تُعيق اتخاذ قرارات وتعديل قوانين من قبل حكومات شعبوية بالأساس 

من قبل أن تكون حكومات تقوم على احترام القانون والحقوق والحريــات، وبالتــالي، 
جاء توجه بعض الدول نحو تعديل طريقة تشكيل المحاكم الدســتورية لضــمان وجــود 

قضاة متفهميّن لضرورة الإبقاء على الأنظمة الشــعبوية القائمــة وعــدم التــدخل فــي 
  .اختيارات الجماعات السياسية الآنية ومنع تقييّد خياراتها الشعبوية

ويُمكن القول أن إنشاء المحاكم الدستورية كان ولا يزال يستند إلــى الأهــداف 
التي يخدمها إنشاء هذه المحاكم، وبالتالي، الدور الذي يتوقع أن تقوم به تجاه النظام 

ويعد القرن العشــرون عالميــاً، قــرن   ،القائم في بُعده السياسي والاجتماعي السائد 

المحاكم والمجالس الدستورية، حيث شهد إنشاء الكثيــر مــن المحــاكم والمجــالس 
  .الدستورية كآلية لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون

نه كان للعــراق قصــب الســبق فــي كفالــة إوفي منطقتنا العربية، يمكن القول 
) مــن 81الدستور للرقابة الدستورية وإسنادها إلى محكمة عُليا، وذلك فــي المــادة (
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، وجاء ذلك بعد خمس سنوات فقط من تجربــة 1925القانون الأساسي العراقي سنة  
، تــوالى إنشــاء 1920النمسا في إنشاء أول محكمة دستورية على مستوى العالم سنة  

) دولة عربية (الأعضاء في جامعة 22المحاكم والمجالس الدستورية عربياً، فمن بين (
) دولة أخذت بنظام المحاكم الدســتورية (الأردن، البحــرين، 11الدول العربية) فإن (

مصر، المغرب) فيمــا   ،الكويت  ،تونس، الجزائر، سوريا، السودان، فلسطين، قطر

) دول نظام المحاكم العُليــا (الإمــارات، جــزر القمــر، العــراق، ليبيــا، 5اعتمدت (
) دول متمســكة بنظــام المجــالس الدســتورية (جيبــوتي، لبنــان، 3اليمن)، وبقيت (

موريتانيا)، وهو النظام القائم على التقاليد الفرنسية الذي هجرتــه عــدة دول عربيــة 
) دول 3بتحوّلها إلى نظام المحاكم الدستورية (تونس، الجزائر، المغــرب)، وبقيــت (

عربية لم تُحدد بعد نظاماً للرقابة الدستورية سواءً كان لأسباب مبدئية (الســعودية) أو 
لعدم حسم النظام الذي سيجري اتباعه رغم إقرار الرقابة كمبدأ دستوري (عُمــان) أو 

لغياب المحكمة الدستورية مُنذ سنوات (الصومال)، ومــن نافلــة القــول أن التجربــة 

  .المصرية والكويتية هما الأكثر عراقةً وقدماً عربياً
أما في الأردن، فقد بدأت الرقابة علــى دســتورية القــوانين أمــام المحــاكم  

ات القرن الماضي، وذلك من خلال رقابة الامتنــاع عــن  ي النظامية في بداية خمسين 
تطبيق النص المخالف للدستور واستمر الأمر على ذلك حتى صدور قانون محكمــة  

، الذي نص في مادته التاسعة على وقــف العمــل  1992) لسنة  12العدل العُليا رقم ( 
بالقانون المخالف للدستور والنظام المخالف للقــانون والدســتور، وانتهــى الحــال  

الدستوري إلى رغبة الأغلبية المطالبة بإيجاد رقابة على دســتورية    ع باستجابة المُشرّ 

،  2011) فــي عــام  1952القوانين، حيث قام بإدخال أهم التعديلات على دســتور ( 
والتي تضمنت إنشاء المحكمة الدستورية، وأفرَد لها الفصل الخامس من الدستور،  

)  15) من الدستور تحــت الــرقم ( 58وصدر قانون المحكمة الدستورية وفقاً للمادة ( 



 

 144 

) استجابة للتعديلات الدستورية التي  2022، والذي تم تعديله في العام ( 2012لسنة  
   . تمت في ذات العام 

تناولت هذه الورقة البحث في اختصاصــات المحكمــة الدســتورية فــي ضــوء 
النصوص الدستورية والقانونية النافذة وإلقاء الضوء على أهم التعديلات المأمولة على 

هذه الاختصاصات تمشياً مع الحاجة العملية ومسايرة لتجارب الدول التي سبقتنا فــي 

هذا المجال وعلى وجه الخصوص تجربة الشقيقة الكُبرى مصــر باعتبارهــا التجربــة 
 .الأكثر عراقة وقدماً في هذا المجال

) من الدستور اختصاصات المحكمة الدستورية علــى ســبيل 59حددت المادة (
الحصر بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور إذا 

 طُلب إليها ذلك، حيث نصت المادة المذكورة على ما يلي:
 ):59المادة (

تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة  -1

وتصدر أحكامها باسم الملــك، وتكــون أحكامهــا نهائيــة وملزمــة لجميــع 
السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم 

تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستوريـة في الجريدة الرسمية 
 .خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها

للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقــرار  -2
صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون 

 .قرارها نافذ المفعول بعد نشره فـي الجريدة الرسمية

 2012) لســنة  15) مــن قــانون المحكمــة الدســتورية رقــم (4وجاءت المادة (
وتعديلاته منسجمةً مع النص الدستوري، وحصرت اختصاص المحكمة بالرقابة علــى 

  .دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور
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وقد مارست المحكمة الدستورية هذا الدور وأصدرت منذ إنشائها الكثيــر مــن 

الأحكام في الطعون المُقدمة إليها كما أصدرت العديد من قــرارات التفســير واليــوم 

) عاماً من إنشاء المحكمة أصبحت الحاجة مُلحّة إلــى توســيع 13وبعد ما يزيد على (

اختصاصات المحكمة باعتبارها أحد أهم ركائز دولة القانون والحامية لحقوق الأفراد 

  .وحرياتهم

ولتسليط الضوء على أهم الاختصاصات المُقترح إضافتها لاختصاص المحكمة 

الدستورية الأردنية مقارنةً بالتجربة المصرية وتجارب الدول الأخرى وتماشياً مع الواقع 

العملي والمصلحة العُليا للدولة، وتكريساً لدولة القانون وحمايــة لمبــدأ الفصــل بــين 

 يُمكن إجمال هذه الاختصاصات بما يلي: .السلطات

) من الدستور حق تفسير نص أي قانون 123أناطت المادة (  تفسير القوانين: -1

للديوان الخاص بتفسير القوانين والذي يتــألف مــن رئــيس أعلــى محكمــة 

نظامية رئيساً وعضوية اثنين من قضاتها وأحد كبار مــوظفي الإدارة يعينــه 

مجلس الوزراء، يُضاف إليهم عضو من كبار مــوظفي الــوزارة ذات العلاقــة 

بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير، ويُصدر الديوان قراراته بالأغلبية، ويكــون 

للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص مفعول القــانون بعــد نشــرها فــي 

  .الجريدة الرسمية

وحصرت المادة المذكورة حق طلب التفسير برئيس الــوزراء، وتركــت حــق 

تفسير جميع المسائل الأخرى المتعلّقــة بتفســير القــوانين للمحــاكم عنــد 

وقوعها بالصورة الاعتيادية، فصاحب الصلاحية بتفسير نصــوص القــوانين 

هو الديوان الخاص، شريطة أن لا تكون المحاكم قد سبق وأن فسرّت هــذه 

النصوص، وإذا طلب رئيس الوزراء هذا التفسير، وعليه فإن الجهات التــي 
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تملك حق التفسير هي المحاكم والديوان الخاص إذا طلــب رئــيس الــوزراء 

 .ذلك

هذا هو الحال السائد حالياً، ومن نافلة القول أن الديوان الخــاص بتفســير 

صلاحية تفسير نصــوص الدســتور، ولا   1952القوانين كان يملك قبل عام  

يكون قراره الصادر بتفسير الدستور نافذاً إلا بعد مصــادقة الملــك عليــه، 

وقد سُلبَت هذه الصلاحية من الديوان الخاص بتفســير القــوانين وأُعطيــت 

إلــى المجلــس العــالي لتفســير   1952) مــن دســتور  122بموجب المــادة (

الدستور، الذي مارس هذا الحق حتى إنشاء المحكمة الدستورية التي أُنيط 

  .) من الدستور59بها هذه الصلاحية بموجب المادة (

ولما كانت المحكمة الدستورية تملك صلاحية تفســير نصــوص الدســتور، 

والذي هو أسمى وأعلى وثيقة قانونية في الدولة، فمن باب أولى أن يُناطَ بها 

صلاحية تفسير نصوص القوانين العادية هذا من جانب، ومن جانب آخــر، 

فإن العديد من دساتير الدول أناطت هذه الصلاحية بالمحكمــة الدســتورية 

  .ومنها دستور جمهورية مصر العربية (الذي سبق الإشارة إليه)

ومما لا شك فيه، أن إناطة هذا الاختصاص بالمحكمة الدستورية يُعزز مبدأ 

الفصل بين السلطات وينــأى بالتفســير عــن أيــة تجاذبــات سياســية بــين 

  .السلطات

الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صــادر  -2

منها أو مــن  والآخر من جهة أخرى ،أحدهما من أي جهة من جهات القضاء

، ذلك أن ما يعزز قواعد العدالة ويرســخها أن ذات اختصاص قضائيهيئة  

تتولى جهة قضائية محايدة مهمة الفصل في هذا النزاع وصولاً للعدالة التــي 
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تحفظ حقوق الأفراد وحرياتهم، ومما لا شك فيه أن المحكمــة الدســتورية 

 .هي الأجدر والأقدر على تحقيق هذه الغاية

النظر في الطعون التي تقدم للطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النــواب،  -3

كانت هذه الصلاحية ولا زالت من اختصاص القضاء العادي، حيــث كانــت 

هذه الصلاحية في السابق لمجلس النواب نفسه، هو من يفصل في الطعون 

التي تقدم للطعن في صحة نيابة أعضائه أي أنه الخصــم والحكــم، الأمــر 

الذي استدعى نزع هذه الصلاحية وإعطائهــا للســلطة القضــائية تمارســها 

محاكم الاستئناف الثلاث في المملكة والتي استمرت فــي ممارســتها حتــى 

) ممارســة هــذا الاختصــاص 2022حصرت التعديلات الدستورية الأخيرة (

بمحكمة التمييز وذلــك تجنبــاً لصــدور اجتهــادات متناقضــة مــن محــاكم 

الاستئناف، غير أن هذا الأمر أضاف أعباء جديدة علــى محكمــة التمييــز 

ضــافة هــذا الاختصــاص إلــى إالأمر الذي يستوجب من الناحيــة العمليــة  

 .المحكمة الدستورية أسوة بما هو سائد في العديد من الدول

البت في المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمــة والقــرارات الصــادرة  -4

 .عنها

 .البت في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة -5

البت في تنازع الاختصاص بــين جهــات القضــاء المختلفــة والهيئــات ذات  -6

  .الاختصاص القضائي

النظر في مشاريع القوانين والأمور التي يطلب جلالة الملــك رأي المحكمــة  -7

 .فيها وتقديم التوصية بذلك

 .الفصل في أي خلاف ينشأ بين سلطات الدولة -8
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للمحكمة وعند النظر في الطعون وطلبات التفسير ومن تلقاء نفسها التصدي  -9
لعدم دستورية القوانين والأنظمة باعتبارهــا القــائم علــى حمايــة الدســتور 

 .وحقوق الأفراد وحرياتهم
 .الرقابة على دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها -10

إن من شأن الأخذ بهذه الاقتراحات تعزيز وجود المحكمــة الدســتورية كأحــد 

ركائز دولة القانون والمؤسسات الحامية لحقوق الأفراد وحرياتهم، ومن جانــب آخــر 
مسايرة التشريعات المقارنة في هذا المجال فضلاً عن أن هذه التعديلات تعزز مبــدأ 

الفصل بين السلطات وتحول دون تغول سلطة على سلطة أخــرى بمــا يكفــل تــدعيم 
 .استقرار الدولة وتطورها

 

 عضو المحكمة الدستورية 

 حسين عطية القيسي
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 المحاكم والمجالس العربية 

 الاختصاص  المعلومات المرجعية  الرقم 
المملكــــة الأردنيــــة  1

 الهاشمية 
الطعن في عدم دستورية القوانين والأنظمة  -

النافــذة المفعــول طعنــاً مباشــراً، وغيــر 
 مباشر من خلال الدفع الفرعي. 

 تفسير نصوص الدستور.  -
ــتورية  2 ــة الدس المحكم

ــة  ــي جمهوري ــا ف العلي
 مصر العربية 

 الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. -
تثيــر  - التــي  التشــريعية  النصــوص  تفسير 

 خلافاً في التطبيق.
الفصل في تنازع الاختصاص بــين جهــات  -

القضــاء أو الهيئــات ذات الاختصــاص 
 القضائي.

الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيــذ  -
 حكمين نهائيين متناقضين. 

المحكمــة الاتحاديــة  3
ــة  ــي جمهوري ــا ف العلي

 العراق 

الرقابة على دســتورية القــوانين والأنظمــة  -
 النافذة. 

 تفسير الدستور.  -
والفصــل فــي  - الانتخابات،  على  التصديق 

 صحة عضوية أعضاء مجلس النواب. 
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الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئــيس  -
 الجمهورية، ورئيس الوزراء، والوزراء. 

الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيــق  -
القوانين الاتحادية، والقرارات، والأنظمة، 
والتعليمــات، والإجــراءات الصــادرة عــن 

 السلطة الاتحادية. 
الفصل في المنازعات التــي تحصــل بــين  -

الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات الأقــاليم 
ــديات والإدارات  ــات والبلــ والمحافظــ
المحلية، والفصــل فــي المنازعــات التــي 
تحصل فيمــا بــين حكومــات الأقــاليم أو 

  المحافظات. 
التصديق على النتائج النهائية للانتخابــات  -

 العامة لعضوية مجلس النواب.
الفصل في تنازع الاختصاص بين القضــاء  -

الاتحادي، والهيئات القضــائية للأقــاليم، 
والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، أو بين 

 الأقاليم والهيئات القضائية. 
في  4 الدستوري  المجلس 

 الجمهورية اللبنانية 
مراقبة دستورية القوانين وسائر النصــوص  -

التي لها قوة القانون، ويعود حــق مراجعــة 
هذا المجلس، فيما يتعلق بمراقبة دستورية 
القوانين، إلى كل من رئــيس الجمهوريــة، 
النــواب، ورئــيس مجلــس  ورئيس مجلس 
الوزراء، أو إلى عشرة أعضاء من مجلــس 
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النواب، وإلى رؤساء الطوائف المعترف بها 
 قانوناً.

البت في النزاعات والطعون الناشــئة عــن  -
 الانتخابات الرئاسية والنيابية. 

ــتورية  5 ــة الدس المحكم
 العليا في دولة فلسطين 

الرقابة على دستورية القوانين واللــوائح أو  -
 النظم وغيرها.

 تفسير نصوص القانون الأساسي. -
تفسير نصوص التشــريعات، بمــا يشــمل  -

القوانين التي يقرهــا المجلــس التشــريعي 
بقانون رئــيس   والقرارات  التــي يصــدرها 

الدولة، إذا أثارت خلافــاً فــي التطبيــق، 
 وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها.  

ــين  - ــاص ب ــازع الاختص ــي تن ــل ف الفص
 السلطات.

الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة  -
المختصة من بين جهات القضاء، أو بينها 
 وبين جهات إدارية ذات اختصاص قضائي.

الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيــذ  -
متناقضين، صادرين عــن  نهائيين  حكمين 
أو صــادر  جهتين قضــائيتين مختلفتــين، 
أحدهما عن أي جهة من جهات القضــاء، 

 والآخر من جهة ذات اختصاص قضائي.
البــت فــي الطعــن بفقــدان رئــيس دولــة  -

فلسطين الأهلية القانونيــة وفقــاً لأحكــام 
) مــن القــانون 37ج) من المادة (/1البند (
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م وتعديلاته، 2003الأساسي المعدل لسنة  
ويُعَدّ قرارهــا نافــذاً مــن تــاريخ تصــديق 
المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد 

 أعضائه.
ــي  6 ــا ف ــة العلي المحكم

 اليمن
الرقابة على دســتورية القــوانين واللــوائح  -

 والأنظمة والقرارات.
الفصل في تنازع الاختصاص بين جهــات   -

 .القضاء
 الفصل في الطعون الانتخابية. -
الفصــل فــي الطعــون والأحكــام النهائيــة  -

المــواد  فــي  القطعيــة،  للدرجة  المكتسبة 
المدنية، والتجارية، والجنائية، والأحــوال 
ــة،  ــات الإداريـ ــية، والمنازعـ الشخصـ

 والدعاوى التأديبية. 
الرقابة القضائية على جميع المحاكم فــي  -

 الجمهورية.
الفصل بطريق الطعن بالنقض في الأحكام  -

 النهائية في الجرائم العسكرية. 
 محاكمات شاغلي وظائف السلطات العليا.  -

المحكمة الدستورية في  7
 السودان 

تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب  -
ــة  ــة، أو الحكوم ــيس الجمهوري ــن رئ م
القومية، أو حكومة أي ولاية، أو المجلس 

 الوطني، أو مجلس الولايات. 
الاختصاص عند الفصل بالمنازعات التــي  -

يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايــات، 
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ــة، أو  ــن الحكوم ــب م ــى طل ــاءً عل بن
 الشخصيات الاعتبارية، أو الأفراد. 

 حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.  -
الفصل في دستورية القــوانين والنصــوص  -

وفقاً للدســتور، والدســتور الانتقــالي، أو 
 دساتير الولايات. 

الفصل في النزاعات الدستورية، فيما بين  -
مســتويات الحكــم وأجهزتــه، بشــأن 
الاختصاصات الحصرية، أو المشتركة، أو 

 المتبقية. 
الاختصاص الجنائي فــي مواجهــة رئــيس  -

ــرئيس  ــب الأول لـ ــة، والنائـ الجمهوريـ
 الجمهورية. 

اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئــيس  -
ــة  ــي الهيئ ــي مجلس ــة، ورئيس الجمهوري
التشريعية القومية، وقضاة المحكمة العليا 

 القومية. 
أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو  -

 القانون أو دساتير أي من الولايات.     
في  8 الدستوري  المجلس 

 جمهورية جيبوتي 
ــات  - ــرعية الانتخابـ ــن شـ ــق مـ التحقـ

ويتــولى إعــلان نتائجهــا،  والاستفتاءات، 
 والبت في الشكاوى المتعلقة بها. 

القوانين الأساسية قبــل إصــدارها  - عرض 
 على المجلس. 
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عرض اللوائح الداخلية للمجلــس الــوطني  -
 قبل إقرارها على المجلس. 

الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم فيمــا  -
 يخصّ الحقوق والحريات الأساسية. 

 المحاكم والمجالس الدستورية في المغرب العربي 
المحكمة الدستورية في  9

 المملكة المغربية 
 

ــابقة،  - ــة الس ــتورية: الرقاب ــة الدس الرقاب
والرقابة اللاحقة مــن خــلال النظــر فــي 
الدفوع التي تثار فــي الــدعاوى المنظــورة 

 أمام المحاكم. 
المنازعات فــي انتخــاب أعضــاء مجلــس  -

 النواب ومجلس المستشارين. 
مراقبة صحة إجراءات مراجعــة الدســتور  -

 وإعلان نتيجتها. 
 مراقبة صحة عمليات الاستفتاء.  -
 البت في الخلاف بين البرلمان والحكومة.  -
ــة  - ــرئيس المحكم ــارية ل ــام الاستش المه

 الدستورية. 
المحكمة الدستورية في  10

 جمهورية ليبيا
 

 الرقابة القضائية على دستورية القوانين.  -
 تفسير نصوص الدستور.  -
مراجعة الاتفاقيــات الدوليــة التــي تكــون  -

الدولة الليبية طرفاً فيهــا قبــل التصــديق 
 عليها. 

الفصل فــي الطعــون المتعلقــة بدســتورية  -
ــة  ــا، وطريق ــزاب، وبرامجه ــاء الأح إنش
تشكيلها، وتمويلها، وأنشطتها، وأهدافها، 
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وإجراءات حلها، ووقف نشــاطها، ومــدى 
 مطابقة ذلك الدستور. 

الفصل في التنــازع بــين الســلطات فيمــا  -
 يتعلق باختصاصاتها الواردة في الدستور. 

ــدم  - ــم بع ــي حك ــة التشــريعات الت مراجع
 دستوريتها قبل إعادة إصدارها. 

المحكمة الدستورية في  11
 الجزائر 

 

الجمهوريّة  - رئيس  يُخطِر  الإجبارية:  الرقابة 
الدستورية وجوباً فــي الحــالتين  المحكمة 
ــويّة  ــوانين العض ــة الق ــين: مطابق الآتيت
للدستور بعد أن يصــدّق عليهــا البرلمــان 

مطابقة النّظام الــدّاخلي ووقبل إصدارها.  
لكلّ من غرفتي البرلمان للدستور بعــد أن 

بالإضــافة إلــى تصدّق عليــه كــل غرفــة.  
دســتورية الأوامــر عنــدما يشــرع رئــيس 
الجمهورية في مسائل عاجلــة، فــي حالــة 
شغـور المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو خلال 

 العطلة البرلمانية. 
الرقابة الاختيارية: يمكــن لإحــدى جهــات  -

الإخطار المبينة أدناه، إخطــار المحكمــة 
الدستورية التي تفصل بقرار في الحــالات 

 الآتية: 
  .دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها 
 .دستورية القوانين قبل إصدارها 
  دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ

 نشرها.
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توافق القوانين قبل إصدارها والتنظيمـات  -
ــع  ــرها م ــاريخ نش ــن ت ــهر م ــلال ش خ
التــي صــدّقت عليهــا  الدولية  المعاهدات 

 الجزائر. 
تعلن المحكمة الدستورية النتــائج النهائيــة  -

ــات  ــية، والانتخابـ ــات الرئاسـ للانتخابـ
التشريعية، والاستفتاء، بعد أن تنظر فــي 
الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتــة 

 لكل هذه العمليات. 
تفصل المحكمة الدستورية في الطعون ضــد   -

قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية  
 لدى السلطة الوطنية العليا للانتخابات. 

يستشار رئيس المحكمــة الدســتورية فــي  -
 الحالات الآتية: 

  قبل إعلان حالة الطّوارئ أو الحصار أو
 الحالة الاستثنائية.

 .قبل إعلان الحرب 
يعرض رئيس الجمهورية مشــروع التعــديل  -

ــى المحكمــة الدســتورية،  الدســتوري عل
 وتصدر بشأنه رأياً معلّلاً. 

في  12 الدستوري  المجلس 
الجمهوريــة الإســلامية 

 الموريتانية

ــية،  - ــوانين الأساس ــتورية الق ــة دس مراقب
 والقوانين العادية، ولوائح المجلس الوطني. 

 مراقبة الالتزامات الدولية.  -
 النظر في المنازعات الانتخابية.  -
 الدفع بعدم الدستورية.  -
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المحكمة الدستورية في  13
 جمهورية تونس 

ــوانين  - ــتورية القـ ــى دسـ ــة علـ الرقابـ
 والمعاهدات.

 مراقبة مشاريع القوانين قبل إصدارها. -
الفصــل فــي المنازعــات بــين الســلطات  -

 الدستورية.
 المحاكم والمجالس الدستورية في الخليج العربي 

الدســتورية   14 المحكمة 
 في مملكة البحرين 

 تفسير نصوص الدستور. -
مراجعة دستورية مشروعات القوانين "رقابة  -

 سابقة".
النظر في الدفع بعــدم دســتورية القــوانين  -

واللوائح من خلال الــدفع الفرعــي "رقابــة 
 لاحقة". 

 المحكمة الدســتورية 15

 في دولة الكويت 
 

 الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. -
 تفسير النصوص الدستورية. -
 الفصل في الطعون الانتخابية. -

ــة  16 ــة الاتحادي المحكم
العليــا، فــي دولــة 
ــة  ــارات العربيـ الإمـ

 المتحدة 
  

بحث دستورية القوانين الاتحاديــة، إذا مــا  -
طَعَنَت فيها إمارة أو أكثر لمخالفتها دستور 
ــريعات  ــتورية التش ــث دس ــاد، وبح الاتح
الصادرة عن إحدى الإمارات، إذا ما طَعَنَت 
السلطات الاتحادية لمخالفتهــا  فيها إحدى 

 .دستور الاتحاد، أو القوانين الاتحادية
بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح  -

عموماً، إذا ما أُحيل إليها هذا الطلب مــن 
أيّ محكمة من محــاكم الــبلاد فــي أثنــاء 
دعوى منظــورة أمامهــا، وعلــى المحكمــة 
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المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية 
 .العليا الصادر بهذا الصدد

ت إليهــا  - تفسير أحكام الدستور إذا ما طَلَبــَ
ذلك إحدى ســلطات الاتحــاد، أو حكومــة 
إحدى الإمارات. ويُعَدّ هذا التفسير ملزمــاً 

 .للكافة
مســاءلة الــوزراء وكبــار مــوظفي الاتحــاد  -

المعينين بمرسوم، عما يقع منهم من أفعال 
في أداء وظائفهم الرسمية، بناءً على طلــب 
المجلس الأعلى، ووفقــاً للقــانون الخــاص 

 .بذلك
الجرائم التي لها مساس مباشــر بمصــالح  -

الاتحــاد، كــالجرائم المتعلقــة بأمنــه فــي 
الــداخل أو فــي الخــارج، وجــرائم تزويــر 
ــام الرســمية لإحــدى  المحــررات أو الأخت

 .السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة
تنازع الاختصاص بــين القضــاء الاتحــادي  -

 .والهيئات القضائية المحلية في الإمارات
تنازع الاختصاص بين هيئــة قضــائية فــي  -

إمارة وهيئة قضــائية فــي إمــارة أخــرى، 
الخاصــة بــذلك بقــانون   وتنظيم القواعــد 

 .اتحادي
أيّ اختصاصات أخرى منصوص عليها فــي  -

هذا الدســتور، أو يمكــن أن تحــال إليهــا 
 بموجب قانون اتحادي.
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الاعتراض الذي قد يثيره المجلس الأعلــى  -
للاتحاد على إبــرام الإمــارات للاتفاقيــات 

 الدولية التي يجوز لها عقدها. 
الخلاف الذي قد يثور بين إحدى الإمــارات  -

والسلطة الاتحادية المختصة في شأن إبرام 
هذه السلطة معاهدة أو اتفاقية دولية تمــس 

  .المركز الخاص
التعارض الذي قد يقوم بين هــذا الدســتور  -

ــوانين  ــين الق ــارات، أو ب ــاتير الإم ودس
ــوائح،  ــريعات، واللـ ــة، والتشـ الاتحاديـ

 والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات. 
المحكمــة الدســتورية   17

 في دولة قطر 
المتعلقة بدســتورية  - المنازعات  الفصل في 

 القوانين واللوائح. 
الفصل فــي تنــازع الاختصــاص بتحديــد  -

الجهة المختصة بالفصل في الــدعوى مــن 
ــات ذات  ــاء أو الهيئ ــات القض ــين جه ب

 الاختصاص القضائي. 
الفصل في المنازعات التــي تنشــأ بشــأن  -

النهائية المتناقضة الصادرة  تنفيذ الأحكام 
عــن جهــات قضــائية أو جهــات ذات 

 اختصاص قضائي.
تفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافــاً  -

في التطبيق، وكان لهــا مــن الأهميــة مــا 
وذلــك بطلــب  تفســيرها،  توحيد  يقتضي 
يقدم من رئيس مجلس الــوزراء أو رئــيس 

 .مجلس الشورى
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 المحاكم والمجالس في بعض دول أوروبا 
المحكمــــة العليــــا   18

 في اليونان الخاصة

 

 الرقابة على دستورية القوانين.  -

 تفسير نصوص الدستور. -

حل الخلافات الدستورية التي تحدث بــين  -
 المحاكم على اختلاف أنواعها. 

توحيد تفسير القوانين وضمان اتساقها مع  -
 الدستور. 

ــة بشــرعية  - ــون المتعلق ــي الطع النظــر ف
 الانتخابات التشريعية. 

المحكمــة الدســتورية   19
 الإيطالية   

ــوانين أو أي  - ــتورية الق ــدم دس ــر بع النظ
تصرف له قوة القانون، ويمكن للقاضــي، 
إذا شك بأن القانون الواجب التطبيق غيــر 
دســـتوري، أن يحيـــل إلـــى المحكمـــة 

 الدستورية. 

كما يجوز لأي منطقــة مقاطعــة تعتقــد أن  -
قانوناً للدولة أو قانون منطقة أخرى ينتهك 
نطاق اختصاصها، أو للحكومة التي تشك 
في الشرعية الدستورية لقانون إقليمي، أن 

 تستأنف أمام المحكمة الدستورية. 

ت بــين الأقــاليم بــدعوى مــن أي االمنازع -
ــاص أو  ــاك الاختص ــدّعي انته ــيم ي إقل
الصلاحيات أو من خلال الدولة حــول أي 

 قانون يتجاوز هذه الصلاحيات. 
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النظر في النزاعات بين غرف البرلمــان أو  -
الحكومة أو المحاكم أو الهيئات الدستورية 

 أو لجان الاستفتاء.

تبت المحكمة في جواز قبول الاستفتاءات،  -
) مــن الدســتور، مــن 75طبقــاً للمــادة (

خمسمئة ألف ناخــب علــى الأقــل أو مــن 
خمسة مجالس إقليمية علــى الأقــل، مــن 
أجل الإلغاء الكلــي أو الجزئــي لقــانون أو 
ــة (مرســوم  ــوة قــانون الدول ــه ق عمــل ل

 .تشريعي، مرسوم بقانون)

تنظر المحكمة فــي دعــاوى عــزل رئــيس  -
الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى أو انتهاك 

 الدستور. 
ــتورية  20 ــة الدس المحكم

 البرتغالية  
 

أبرز مسؤوليات المحكمة الدستورية مراقبة  -
مدى توافق القواعد القانونية مع الدستور، 
ــي  ــا ف ــك المنصــوص عليه ولا ســيما تل
القوانين واللوائح التنفيذية، وكذلك رقابــة 
ــة،  ــوانين ذات الأهمي ــى الق ــابقة عل س

 والمتعلقة بالحقوق والحريات. 
تتولى المحكمة الدستورية مسؤولية مراقبة  -

مدى امتثال القواعد القانونية الصادرة عن 
الهيئــات الرســمية للمنــاطق ذات الحكــم 
الذاتي، ومدى امتثال القواعد الصادرة عن 
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الهيئات التــي تمــارس الســلطة الســيادية 
للحقوق التي تتمتع بهــا كــل منطقــة ذات 
ــا  ــام نظامه ــي، بموجــب أحك ــم ذات حك
الأساسي، ومراقبة الشرعية، وسير نظــام 
الذاتي الذي ينص عليــه الدســتور  الحكم 
ــع  ــرام توزي ــاديرا، واحت ــزر الأزور وم لج
للدولــة  المركزيــة  الهيئــات  بين  السلطات 

 والهيئات الإقليمية. 
ــولى المحكمــة الدســتورية مســؤوليات  - تت

متنوعة فيما يتعلق برئيس الجمهورية، ومن 
مهامها في هذا الصدد التحقق من وفاته، 
وإعلان عجزه البدني الدائم، والتحقق من 
ــه،  ــن أداء مهام ــاً م ــه مؤقت حــالات منع
والتحقق من ســقوطه مــن منصــبه وفــق 

 الدستور. 
تتمتــع المحكمــة بســلطة الاســتماع إلــى  -

الطعون المتعلقة بفقــدان مقاعــد أعضــاء 
مجلس الجمهورية، والجمعيات التشــريعية 

 في المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي. 
تؤدّي المحكمة الدستورية دوراً في عمليــة  -

ــى  ــة، إذ تتلق ــيس الجمهوري ــاب رئ انتخ
الترشيحات وتقبلها، وتبت فــي أي طعــون 

 ذات صلة. 
تنظر المحكمة الدستورية فــي الاســتفتاءات   -

الوطنية، وتتحقق من دســتوريتها وقانونيتهــا  
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قبل إجرائها، كما تنظر في الطعون المتعلقة  
 بالمخالفات التي وقعت في أثناء التصويت.  

في حالة الاستفتاءات الإقليمية والمحليــة،  -
تؤدّي المحكمة الدستورية دوراً بــارزاً فــي 

 التحقق من دستوريتها وقانونيتها. 
تتولى المحكمة الدستورية قبــول تســجيل  -

الأحزاب السياسية والائتلافات والحزبيــة، 
أســمائها  قانونية وخصوصية  من  والتحقق 

 وأحرفها الأولى ورموزها. 
أصبحت المحكمة مسؤولة عن التحقق من  -

صـــحة حســـابات الحملـــة الانتخابيـــة 
 وقانونيّتها بمساعدة هيئة المحاسبة. 

تتولى المحكمة الدستورية مسؤولية إعلان  -
أن منظمةً ما تتبنــى أيديولوجيــة فاشــية، 

 وإصدار مرسوم بإلغائها. 
تقوم المحكمة بتسجيل وتقــديم إقــرارات  -

الأصول والدخل، وإقرارات عــدم الأهليــة 
وعدم التوافق التــي يتعــين علــى شــاغلي 
المناصب السياسية والمناصب المعادلة لها 
تقديمها، وتصدر قــرارات بشــأن طلبــات 

 الوصول إلى هذه البيانات. 
المحكمــة الدســتورية   21

 البلجيكية   
تنظر المحكمة فيما إذا كانت الاستفتاءات  -

 متوافقة مع الأحكام ذات الصلة بالدستور. 
ــوانين  - ــة الق ــة بمراجع ــتص المحكم تخ

التشريعية ( ولــيس المراســيم الملكيــة أو 



 

 164 

الوزارية)، ولها صلاحية الحكــم علــى أي 
التشــريعية للحقــوق  القــوانين  انتهاك من 
والحريات الأساسية المكفولة في الدستور 

 بعدم الدستورية. 
تختص المحكمة بمراجعة قرارات مجلــس  -

بانتخابــات  المتعلقة  النفقات  النواب بشأن 
ــات الحمــلات  ــس التشــريعي ونفق المجل

 الانتخابية. 
ــة  - ــام المحكم ــية أم ــع القض ــن رف يمك

الدستورية بطــريقتين: فــي شــكل دعــوى 
إبطال يمكن رفعها مــن أي ســلطة معينــة 
بموجب القانون، أو من أي شــخص لديــه 
مصلحة مبررة، أو من خلال دفــوع أوليــة 
تحيلها أي محكمة إلى المحكمة الدستورية 

 بمناسبة دعاوى. 
ــتورية  22 ــة الدس المحكم

 النمساوية   
 

الطعن في عدم دستورية القوانين، وذلــك  -
بالدفع الفرعي أمــام المحــاكم أو الطعــن 
المباشــر مــن خــلال الجهــات المحــددة 

 بالقانون والدستور. 
يجوز للأفراد الذين يشعرون بــأن حقــوقهم   -

قد انتُهكت، بسبب قرار صادر عن محكمــة  
ــة   ــى المحكم ــكوى إل ــديم ش ــة، تق إداري
ــق   ــا، ولا يح ــن أمامه ــتورية أو الطع الدس
 للمحكمة الدستورية مراجعة القضــايا التــي  
 لا تزال تنظرها المحاكم المدنية والجنائية. 
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تتحقق المحكمة الدستورية من مشــروعية  -
اللوائح الصادرة عن السلطة الإداريــة مــن 

 تلقاء نفسها. 
يُطلب من المحكمــة الدســتورية مراجعــة  -

المعاهــدات؛ للتحقــق مــن قانونيتهــا 
 (دستوريتها أو قانونيتها). 

تقرر المحكمة الدســتورية مــدى قانونيــة  -
 بعض الانتخابات، أي:  

انتخــاب الــرئيس الاتحــادي، وانتخابــات  -
المجلــس الــوطني، وانتخابــات المجلــس 
الإقليمية،  المجالس  وانتخابات  الاتحادي، 
وانتخابات المجالس البلدية ( فــي فيينــا: 
للمقاطعــات)،  التمثيلية  الهيئات  انتخابات 
وانتخابات المجالس الإقليمية، وانتخابــات 
الهيئات الحكومية المحلية (مجلس الشيوخ 
البلدي، المجلس البلدي)، وانتخاب رؤساء  

 البلديات ورؤساء الإدارة المحلية. 
تتمتع المحكمة الدستورية بسلطة الفصــل  -

 في فقدان المقاعد في الهيئات المنتخبة. 
تبــت المحكمــة الدســتورية فــي دعــاوى  -

الملكية ( أي دعاوى مالية أو غيرهــا مــن 
ــن  ــازل ع ــل: التن ــة، مث ــاوى الملكي دع
الممتلكات المصادرة) ضد سلطة اتحاديــة 
أو إقليميــة أو محليــة أو اتحــاد ســلطات 
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محلية، التي لا تخضع لقــرارات المحــاكم 
 العادية أو السلطات الإدارية.

تفصــل المحكمــة الدســتورية فــي تنــازع  -
ــلطات  ــاكم والس ــين المح ــاص ب الاختص
الإدارية، وبين المحاكم والمحاكم الإداريــة 
أو المحكمة الإدارية، وكذلك بين المحاكم 
الدستورية وجميع المحاكم الأخرى، وبــين 
أو  الاتحادية والإقليمية،  الإدارية  السلطات 

 بين السلطات الإدارية لمقاطعات مختلفة.
الفصـــل فـــي منازعـــات الاختصـــاص  -

ــريع أو  ــل التش ــان عم ــريعي، إذا ك التش
التنفيذ يقــع ضــمن اختصــاص الحكومــة 

 الفيدرالية أو الحكومة الإقليمية. 
النزاعــات المتعلقــة بلجــان التحقيــق  -

 البرلماني وشؤونها كافّة. 
الدعاوى أمام المحكمــة الدســتورية ضــد  -

بعض شاغلي مناصب الدولــة لمخــالفتهم 
القانون، بما في ذلك الأفعال الإجراميــة، 
في أثناء ممارستهم مهامهم الرسمية، مثل: 
ــس  ــو مجل ــادي، أو عض ــرئيس الاتح ال
اتحادي، أو حاكم مقاطعة، أو عضو فــي 

 حكومة إقليمية... 
في  23 الدستوري  المجلس 

 الجمهورية الفرنسية 
مراجعــة دســتورية مشــاريع القــوانين  -

 الأساسية "العضوية" رقابة مسبقة. 
الرقابة اللاحقة مــن خــلال الــدفع بعــدم  -

الدستورية، إذ يجوز إثارة مسألة الأولويــة 
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المتعلقة بالدستورية في أثناء أي إجــراءات 
أمام المحكمة الإدارية أو أي جهة قضائية، 

 وفي جميع مراحل الدعوى. 
ــريعية  - ــات التش ــي الانتخاب ــات ف النزاع

ــات  ــة الانتخاب ــمان نزاه ــيوخ؛  لض والش
 والاستفتاءات. 

النزاعــات المتعلقــة بعمليــات الانتخابــات  -
 الرئاسية والاستفتاء. 

ــتورية  24 ــة الدس المحكم
 الاتحادية الألمانية

يحق لأي شخص يشعر بأن أحــد حقوقــه  -
الأساسية قــد أهــدرت، بســبب تصــرف 
السلطة الحكومية، أن يتقدم بشكوى إلــى 
المحكمــة الدســتورية. ويــدخل فــي تلــك 
التصــرفات الرســمية أعمــال الســلطتين 

 التنفيذية والقضائية وإصدار القوانين. 
يمكن للهيئــات المحليــة التقــدم بشــكوى  -

للمحكمة الدستورية إذا رأت تعطــيلاً فــي 
 حق الحكم الذاتي. 

تختص المحكمة فــي النظــر بالمنازعــات  -
حول تفسير الحقوق والالتزامات المتعلقــة 

 بالدستور. 
للمحكمة الدستورية فحص أي شكوى ضد  -

عملية انتخاب البرلمان، وانتخابات برلمان 
ــاء  ــن لأعض ــي، إذ يمك ــاد الأوروب الاتح
البرلمان، أو أعضــاء مجــالس المحليــات 
الاتحاديـــة، أو أعضـــاء الحكومـــة، أو 
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مجموعة من المواطنين عددهم لا يقل عن 
مواطن متمتعين بحــق الانتخــاب، أن   101

 يتقدموا بشكوى للمحكمة الدستورية. 
للمحكمة حقّ الفصل في المنازعــات بــين  -

السلطات الحكومية، فيما يتعلق بحقوقهــا 
والتزاماتها النابعة عن حقوقها الدســتورية 

 أو نظامها الذاتي طبقاً للدستور.  
المحكمــة الاتحاديــة  25

ــاد  ــي الاتح ــا ف العلي
 السويسري 

تتمتع بسلطة قضائية نهائية فــي الطعــون  -
العليــا،  الكانتونيــة  أحكام المحــاكم  على 
والمحكمــة  الاتحادية،  الجنائية  والمحكمة 
الإدارية الاتحاديــة، والمحكمــة الاتحاديــة 

 لبراءات الاختراع. 
ــانون  - ــات الق ــون انتهاك ــي طع ــر ف النظ

 الاتحادي. 
النظــر فــي الطعــون الموجهــة لمخالفــة  -

القـــانون الـــدولي، أو القـــوانين بـــين 
 المقاطعات. 

النظــر فــي الطعــون المتعلقــة بــالحقوق  -
 الأساسية وفق الدستور. 

إذا اضــطرت المحكمــة الاتحاديــة العليــا  -
للفصل في مســألة قانونيــة غيــر مُنظَّمــة 
قانوناً، أو غير واضحة، فإنها تُســهم فــي 
ــوابقها  ــلال س ــن خ ــانون م ــوير الق تط
ــكلة  ــح أن مش ــاً، يتض ــائية. أحيان القض
قانونية مُحددة تفتقر إلــى نــص قــانوني، 
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ولكن من الضروري وجود نص قانوني، في 
هذه الحالــة، تلفــت المحكمــة الاتحاديــة 
العليا انتباه السلطة التشــريعية إلــى هــذه 
الثغرة، ويؤدي هــذا إلــى قيــام البرلمــان 

    .بإجراء تعديل أو إعادة صياغة قانون
المحكمة الدستورية في  26

 جمهورية ألبانيا 
ــع  - ــتور أو م ــع الدس ــانون م ــق الق تواف

الاتفاقيات الدولية على النحو المنصــوص 
 عليه في الدستور. 

توافق الاتفاقيات الدولية مع الدستور قبــل  -
 التصديق عليها. 

توافق التشريعات الصــادرة عــن الهيئــات  -
المركزية والمحلية مع الدستور والاتفاقيات 

 الدولية. 
ــين   - ــات ب ــول الاختصاص ــراعات ح الص

السلطات، وكذلك بين الحكومة المركزيــة 
 والحكومات المحلية. 

دستورية الأحزاب والمنظمــات السياســية   -
الأخرى، وكذلك نشــاطها، وفقــاً للمــادة 

 التاسعة من هذا الدستور. 
إعفاء رئــيس الجمهوريــة مــن منصــبه،   -

والتحقق من عــدم قدرتــه علــى ممارســة 
 مهامه. 

المتعلقة بأهلية الانتخاب، وعدم   - القضايا 
ــيس  ــام رئ ــة مه ــي ممارس ــق ف التواف
ــواب،  ــس الن ــة، وأعضــاء مجل الجمهوري
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ومسؤولي الأجهزة الأخرى المــذكورة فــي 
 الدستور، وكذلك التحقق من انتخابهم.

 دستورية الاستفتاء والتحقق من نتائجه.  -
الشكاوى المقدمة ضــد قــرارات مجلــس  -

ــة  ــات الحكومي الــوزراء بشــأن حــل الهيئ
 المحلية أو إقالتها. 

الشكاوى المقدمة ضــد قــرارات مجلــس  -
القضاء الأعلى ومجلس النيابة العامة بشأن 

 عزل القاضي أو النائب العام. 
إيقاف وعزل عضــو المحكمــة الدســتورية  -

وعضو مجلس القضــاء الأعلــى ومجلــس 
النيابة العامة والنائب العام والمفتش العــام 

 للعدل عن العمل. 
الفحص النهــائي لشــكاوى الأفــراد ضــد  -

أعمال السلطة العامة أو الأعمال القضائية 
التي تمس الحقــوق والحريــات الأساســية 

 التي يضمنها الدستور. 
المحكمة الدستورية في  27

 جمهورية كرواتيا  
تقرر مدى توافق القانون مع الدستور، ولها  -

صلاحية إلغاء القانون إذا قــرر أنــه غيــر 
 دستوري. 

تقرر مــدى توافــق اللــوائح الأخــرى مــع  -
الدستور والقانون، ولها صلاحية إلغــاء أو 
إلغاء لائحــة أخــرى، إذا قــرر أنهــا غيــر 

 دستورية أو غير قانونية. 
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ــتورية  - ــوق الدس ــات والحق ــي الحري تحم
للإنسان والمواطن في الإجراءات التي تبدأ 

 بناءً على شكوى دستورية. 
النزاعات المتعلقة بالاختصــاص بــين  - حل 

 السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
تراقب دستورية برامج الأحزاب السياســية  -

وأنشطتها، ويجوز لهــا حظــر عملهــا إذا 
كانت برامجها أو أنشطتها تهــدد تهديــداً 
أو  الــديمقراطي  الدســتوري  النظام  عنيفاً 
ــا أو  ــة كرواتي ــي جمهوري ــلامة أراض س

 استقلالها أو وحدتها.
مراقبــة دســتورية وقانونيــة الانتخابــات،  -

والاســتفتاء الجمهــوري، وحــل النزاعــات 
الانتخابية التي لا تدخل ضمن اختصــاص 

 المحاكم. 
بناءً على اقتراح حكومة جمهورية كرواتيا،  -

تقرير حدوث عجز دائم لرئيس الجمهورية 
عن أداء واجباته، وفي هذه الحالة يتــولى 
رئيس برلمان جمهورية كرواتيا مهام رئيس 

 الجمهورية مؤقتاً. 
بناءً على اقتراح أغلبية ثلثي جميــع ممثلــي   -

مجلس النواب في برلمان جمهورية كرواتيا،  
يُقرر المجلس بأغلبية ثلثي جميــع القضــاة  
مســؤولية رئــيس الجمهوريــة، وإذا قــررت  
المحكمة الدستورية مسؤوليته، يُعفى رئيس  

 الجمهورية من منصبه بموجب الدستور.  
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المحكمة الدستورية في  28
 جمهورية سلوفينيا

 توافق بشأن توافق القوانين مع الدستور.  -
توافــق القــوانين والأنظمــة الأخــرى مــع  -

المعاهدات المصدق عليها والمبادئ العامة 
 للقانون الدولي. 

 توافق اللوائح مع الدستور والقوانين.  -
توافق لوائح المجتمع المحلي مع الدســتور  -

 والقوانين. 
القوانين العامة الصــادرة لممارســة  - توافق 

الســلطة العامــة مــع الدســتور والقــوانين 
 واللوائح. 

الشكاوى الدستورية الناشــئة عــن انتهــاك  -
حقوق الإنسان والحريات الأساســية بفعــل 

 أفعال فردية. 
النزاعات القضائية بين الولاية والمجتمعات  -

 المحلية وبين المجتمعات المحلية نفسها. 
النزاعات القضائية بين المحاكم وســلطات  -

 الدولة الأخرى. 
تنازع الاختصاص بــين الجمعيــة الوطنيــة  -

 ورئيس الجمهورية والحكومة. 
عدم دستورية أعمال الأحــزاب السياســية  -

 وأنشطتها. 
الطعون ضد قرار الجمعية الوطنية بشــأن  -

 التصديق على انتخاب النواب. 



 

 173 

مساءلة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومــة  -
 والوزراء. 

تطابق المعاهدة مع الدســتور فــي عمليــة  -
 التصديق على المعاهدة.

المحكمة الدستورية في  29
 الجمهورية التشيكية

إلغاء القوانين أو الأحكام الفردية منهــا إذا  -
 كانت تتعارض مع النظام الدستوري.

ــرى أو  - ــة الأخ ــاء التشــريعات القانوني إلغ
الأحكام الفردية منها إذا كانت تتعارض مع 

 النظام الدستوري أو النظام الأساسي. 
الشكاوى الدستورية المقدّمــة مــن الهيئــة  -

التمثيليــة لمنطقــة الحكــم الــذاتي ضــد 
 التعدي غير القانوني على الدستور. 

الفصل في النزاعات القضائية بين هيئــات  -
الدولة والهيئات الحكومية وهيئات منــاطق 
الحكم الذاتي، وبين هيئات مناطق الحكم 
الذاتي، ما لــم يــتم مــنح هــذه الســلطة 

 بموجب قانون إلى هيئة أخرى. 
المقدمة من أشخاص  - الدستورية  الشكاوى 

طبيعيين أو اعتباريين ضد قرارات نهائيــة 
أو تجاوزات أخرى مــن الســلطات العامــة 
التي تنتهك الحقوق الأساســية والحريــات 

 الأساسية المكفولة دستوريّاً. 
ــرارات  - ــن الق ــحيحية م ــراءات التص الإج

المتعلقة بالتصديق على انتخــاب نائــب أو 
 عضو مجلس الشيوخ. 
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 محاكم ومجالس دستورية متنوعة 
فــي  المحكمــة العليــا  30

ــدة  ــات المتحـ الولايـ
 الأمريكية  

تسمى "المفسر الأخير للدستور"، إذ تقوم  -
ــة  ــة إجــراءات الحكومــة الاتحادي بمراجع
وحكومات الولايات على حد سواء، وبيــان 

 مدى مطابقتها للمبادئ الدستورية. 
الرقابة على دستورية القوانين، لها ســلطة  -

إبطال أي قــانون أو قــرار لا يتوافــق مــع 
الحريات الدستورية الأساسية مــن خــلال 

 نزاع فعلي. 
حماية الحقوق الدســتورية والفصــل فــي   -

ــلطات الفيدراليــة  ــين الس ــات ب النزاع
 والولايات.

النظر في بعض الــدعاوى الجنائيــة التــي  -
جعل الكونغرس صلاحية تطبيــق العقوبــة 
فيها من اختصاص المحكمة العليا بســبب 

 خطورتها. 
ــا  31 ــة العليــ المحكمــ

 الفيدرالية البرازيلية 
الفصــل فــي الــدعاوى المباشــرة بعــدم 
بعدم  المتعلقة  القضائية  والدعاوى  الدستورية، 
الدستورية، ومزاعم مخالفة المبادئ الأساسية 

 للدستور نفسه من خلال الدفوع. 
تبت المحكمة في الطعــون المقدمــة مــن  -

وطلبــات تســليم  الدرجة الأخيرة،  محاكم 
 المجرمين المقدمة من دولة أجنبية. 

يقع على عاتق المحكمة الاتحاديــة العليــا  -
رئاسة محاكمة الجــرائم الجنائيــة العامــة 
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الــرئيس،  ونائــب  الجمهورية،  رئيس  ضد 
وأعضــاء الكــونغرس الــوطني وقضــاته، 

 والمدعي العام الاتحادي.
بــين  - النزاعــات والصــراعات  الحكم فــي 

الاتحاد والولايــات، والاتحــاد والمقاطعــة 
الاتحادية، أو فيما بينها، بمــا فــي ذلــك 

 هيئات الإدارة المرتبطة بها. 
ــي  32 ــا ف ــة العلي المحكم

 اليابان
 الرقابة على دستورية القوانين.  -
ــة الحقــوق الأساســية مــن خــلال   - حماي

ــالحقوق  ــة ب ــة المتعلق ــكاوى الفردي الش
 والحريات. 

الرقابــة علــى القــرارات والسياســات  -
 الحكومية بعد الحرب العالمية الثانية. 

المحكمــة الدســتورية   33
 في جنوب إفريقيا

 حماية الدستور من خلال التفسير.  -
الرقابة الدستورية على القضايا التي تثــار  -

 فيها تساؤلات حول تطبيق الدستور. 
ضمان حقوق الإنسان والحقوق الأساســية  -

 وفق الدستور. 
ــا  34 ــة العليــ المحكمــ

ــة  ــة، جمهوريـ الهنديـ
 الهند 

ــات  - ــين الولاي ــات ب ــي المنازع الفصــل ف
والحكومة الفيدرالية أو بين ولايتــين حــول 

 الاختصاص والمهام وفق الدستور. 
 الفصل في المنازعات الانتخابية.  -
للمحكمة اختصاص استشاري يحيله إليهــا  -

مــن   143رئيس الجمهوريــة وفــق المــادة  
 الدستور. 
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للمحكمة اختصاص ذو طابع اســتئنافي فــي   -
جميع الأحكام القطعية المدنية والجزائية فــي  
 حال الحصول على إذن باللجوء إلى المحكمة.  

دعاوى المصلحة العامة، إذ يجوز لأي فرد  -
أو هيئة تقديم طلب إلى المحكمة  للنظــر 
فــي مســألة ذات أهميــة عامــة، وتتعلــق 

 بالمصلحة العامة. 
ــين المحــاكم  - ــي المنازعــات ب الفصــل ف

 وتحديد المرجع القضائي المختص. 
 تفسير الدستور.  -

ــا  35 ــة العليــ المحكمــ
جمهوريــة  الباكستانية، 

 باكستان الإسلامية

 الرقابة على دستورية القوانين والتشريعات. -
بــين  - المنازعــات الدســتورية  الفصل فــي 

 سلطات الدولة.
حماية الحقوق الأساسية من خــلال حقهــا  -

 في إصدار أوامر عاجلة لوقف أي انتهاك. 
ــارس  - ــائية: تم ــة القض ــلطة المراجع س

المحكمــة اختصاصــها الاســتئنافي علــى 
والعقوبــات  والأوامــر  والقــرارات  الأحكام 
الصادرة عــن المحــاكم العليــا والمحــاكم 
الإدارية، شريطة أن يتعلّق الأمــر بمســألة 

 قانونية جوهرية ذات أهمية عامة. 
في إطار اختصاصها الاستشاري، تُصــدر  -

المحكمة آراءها في المسائل القانونية التي 
يُحيلها إليها رئيس الجمهورية، والتي تتعلق 

 بأهمية عامة. 
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 صلاحية تفسير نصوص الدستور.  -
النظــر فــي الــدفوع المحالــة إليهــا مــن  -

ــة بالدســتورية، وتقــرر  المحــاكم المتعلق
المحكمة فيمــا إذا كانــت تلــك المســائل 

 تحتاج إلى عقد هئية دستورية أم لا. 
البت في شكاوى الجمهور بشأن انتهاكــات  -

الحقوق الأساسية، مع أن هــذه القضــايا 
تُحال الآن إلى المحاكم الدستورية بموجب 

 .2023قانون عام 
المحكمــة الدســتورية   36

الكوريـــة، جمهوريـــة 
 كوريا الجنوبية 

 

اللاحقــة   والرقابــة  عدم دستورية القوانين -
 من خلال الدفع الفرعي أمام المحاكم. 

 اتهام مسؤولي الدولة.  -
 حل الأحزاب السياسية.  -
النزاعات حول اختصاصات أجهزة الدولة،  -

وبين أجهزة الدولة والحكومــات المحليــة، 
 واختصاصات الحكومات المحلية. 

بالدســتور كمــا هــو  - المتعلقة  الالتماسات 
 منصوص عليه في القانون. 

المحكمة الدستورية في  37
 الجمهورية التركية

ــوانين والمراســيم الرئاســية  - ــة الق مطابق
التركــي  الأمــة  لمجلــس  الداخلي  والنظام 

 للدستور شكلاً ومضموناً. 
 النظر في التعديلات الدستورية.   -
الحق في رفع دعوى إبطال أمام المحكمــة  -

ــى أســاس أن القــوانين أو  الدســتورية عل
المراســيم الرئاســية أو النظــام الــداخلي 
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للجمعية الوطنية لتركيا أو بعــض موادهــا 
وأحكامها غير دستورية من حيث الشكل أو 
والحــزبين  الــرئيس  إلــى  يعود  الموضوع، 
السياسيين اللذين يتمتعان بأكبر عدد مــن 

 الأعضاء في الجمعية الوطنية. 
الدفع الفرعــي، إذا رأت المحكمــة التــي  -

تنظر القضية عدم دستورية نصوص قانون 
أو قرار رئاسي، أو إذا رأت جديــة ادعــاء 
أحد الأطــراف بعــدم الدســتورية، فإنهــا 
ــى أن تبــت المحكمــة  تؤجــل القضــية إل

 الدستورية في الأمر. 
يمكن لأي شــخص التقــدم بطلــب إلــى   -

ّــاً مــن   المحكمة الدستورية مــدعياً أن أي
ــي   ــية الت ــات الأساس ــوق والحري الحق

الدستور، والاتفاقيــة الأوروبيــة    يضمنها 
لحقوق الإنسان، قــد انتَهَكَتهــا الســلطة  

 العامة.  
تتولى المحكمة الدستورية محاكمة رئــيس  -

الجمهورية، ورئيس مجلس الأمــة التركــي 
الكبير، ونواب الرئيس، والوزراء، ورؤساء 
الدستورية وأعضائها، ومحكمــة  المحكمة 
ــدعين  ــة، والم ــس الدول ــنقض، ومجل ال
العــام  المدعي  ونائب  الرئيسيين،  العامين 
الرئيسي، ورئيس مجلس القضاة وأعضائه 
والمدعين العامين، وديوان المحاسبة، في 
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الجرائم المتعلقــة بمهــامهم. كمــا يُحــاكم 
رئيس الأركان العامة وقادة القوات البريــة 
والبحرية والجوية أمام المحكمة العليا فــي 

 .الجرائم المتعلقة بمهامهم
تُقرر المحكمة الدستورية إغلاق الأحــزاب  -

السياسية بناءً على دعوى يرفعها المــدعي 
لــدى محكمــة الاســتئناف  الرئيسي  العام 
العليا. ويجوز للمحكمة الدستورية أن تأمر 
اً  بحرمان الحزب السياسي المعني، جزئيــّ
أو كليّاً، من المساعدات الحكومية، وذلك 

 حسب خطورة الإجراءات.
تشرف المحكمة الدستورية علــى التــدقيق  -

المالي للأحــزاب السياســية، ويســاعدها 
  .ديوان المحاسبة في تنفيذ هذه المهمة

إذا قــرر المجلــس الــوطني التركــي رفــع  -
الحصانة البرلمانية، يجــوز لأي عضــو أو 
عضوة في البرلمان المعنــي الطعــن أمــام 
المحكمة الدستورية خلال سبعة أيــام مــن 
ــدر  ــه، وتُص ــرار لإبطال ــذا الق ــاريخ ه ت
المحكمة الدستورية قراراً نهائيّاً بشأن هذا 

 .الإلغاء خلال خمسة عشر يوماً
إذا صدر قرار في إسقاط عضــوية عضــو  -

النواب بموجب الفقرات: الأولى أو  مجلس 
) مــن 84الثالثــة أو الرابعــة مــن المــادة (

الدستور، يجوز للنائب المعني أو لأي نائب 
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آخر، خلال سبعة أيــام مــن تــاريخ قــرار 
الجمعية العامــة للبرلمــان، الطعــن أمــام 
ــرار  ــال الق ــتورية لإبط ــة الدس المحكم
لمخالفته الدســتور أو القــانون أو النظــام 
الداخلي. وتفصل المحكمة الدستورية فــي 
طلب الإبطال نهائيّاً خــلال خمســة عشــر 

 .يوماً
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نظمت المحكمة الدستورية الأردنية ندوة إقليمية بعنوان "الأطر المؤسسية لعمل 
المحاكم والمجالس الدستورية" بالتعاون مع برنامج حكم القانون في الشرق الأوســط 

تشــرين   16  ـ  15مؤسسة كونراد أديناور، في الفترة الواقعــة بــين    ـ  وشمال إفريقيا
عمان، وبمشــاركة اتحــاد المحــاكم   ـفي المملكة الأردنية الهاشمية    2025الأول عام  

والمجالس الدستورية العربية، والمحكمــة الدســتورية العليــا المصــرية، والمحكمــة 
الاتحادية العليا في جمهوريــة العــراق، والمجلــس الدســتوري اللبنــاني، والمحكمــة 

 الدستورية المغربية، والمحكمة الدستورية العليا في دولة فلسطين. 
وعلى مدار اليومين، جرت مناقشة العديد من المحاور من خلال أوراق عمل تم 
تقديمها، ونقاشات معمقة حول أطر عمل المحاكم والمجالس الدستورية، من حيــث: 
صلاحيات تفسير الدستور وحدودها، والاختصاص بنظر المنازعات الانتخابية في ظل 
مبدأ الفصل بين السلطات، وآليات تعيين أعضــاء المحــاكم والمجــالس الدســتورية 
والحصانات التي يتمتعون بها، واختصاصات المحــاكم والمجــالس الدســتورية. وقــد 

 خلص المشاركون في أعمال الندوة إلى النتائج والتوصيات الآتية: 

   :التوصيات
 أولاً: على صعيد تفسير الدستور وحدود التفسير وضوابطه

يُعَدّ منهج التفسير التكاملي لنصوص الدستور مــن أهــم المنــاهج التفســيرية،  -
القائم على اعتبار النصوص الدستورية والمعاني التي تتولد عنها وحدة عضــوية 

 متكاملة، مترابطة تشكل نسيجاً متآلفاً متماسكاً. 



 

 182 

ضرورة الاستناد في تفسير نصوص الدستور إلى المبادئ الدستورية المستقرة،  -
التي يُعبر عنها بـ "الكتلة الدستورية" لتشــكل القواعــد والمرجعيــات الواجــب 

 الاستناد إليها في عملية التفسير. 
تأكيد أن عملية تفسير نصوص الدستور تختلف بالضرورة عــن قواعــد تفســير  -

باقي التشريعات؛ ذلك أنّ النصوص الدستورية مبادئ دستورية لا قواعد قانونية. 
 وعليه، فإن المبادئ الدستورية تتكامل ولا تتعارض أو تتنافر فيما بينها. 

الاهتمام بإعداد دراسات متخصصة تتضمن بيان الضوابط والمعايير والمنــاهج  -
العلمية لتفسير النصوص الدستورية منعاً لأي خلط بين مــنهج وآليــات تفســير 

 الدستور وغيره من النصوص التشريعية.
ضرورة أن يكــون تفســير الدســتور اختصاصــاً أصــيلاً للمحــاكم والمجــالس  -

الدستورية للحيلولة دون تفسيرها مــن الســلطات التنفيذيــة والتشــريعية؛ بغيــة 
 توحيد الاجتهادات الخاصة بتفسير نصوص الدستور. 

ثانياً: على صــعيد اختصــاص المحــاكم والمجــالس الدســتورية فــي المنازعــات 
 الانتخابية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات 

يخــالف   تأكيد أن إسناد أي اختصاص للمحاكم والمجالس الدستورية يجــب ألا -
 مبدأ الفصل بين السلطات. 

يتم إقحام المحاكم والمجالس الدســتورية بمــا يخــص الشــؤون التنظيميــة   ألا -
الخاصة بالانتخابات، وكذلك مراحل العملية الانتخابية، فهــذا شــأن تنظيمــيّ 
 تنهض به المؤسسات الوطنية ذات العلاقة من هيئات مستقلة أو جهات قضائية.

قصر الاختصاصات التي يتم إسنادها للمحاكم والمجــالس الدســتورية، فيمــا  -
يتعلق بالعملية الانتخابية، على الطعن في نتائج العمليــات الانتخابيــة، وكــذلك 

 بصحة العضوية أو التصديق على النتائج النهائية. 
تخضع القوانين الانتخابية للطعن في عدم الدستورية شأنها شأن باقي القوانين  -

الأخرى، ويقع على عاتق المحاكم والمجالس الدستورية أن تجري الموازنة بــين 
 الحقوق والحريات ومبدأ الفصل بين السلطات. 
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ثالثاً: على صعيد آليات تعيين أعضاء المحاكم والمجالس الدســتورية والضــمانات 
 والحصانات التي يتمتعون بها 

العمل على تعزيز الأطر المؤسسية الناظمة لعمل المحاكم والمجالس الدستورية  -
اً مــع اســتقلال  ـولا سيما آليات التعيين والحصانات    ـ بشكل يتناســب طرديــّ

 المحاكم والمجالس الدستورية.
على الرغم من وجود تباين في التجارب والممارسات الوطنية في آليات التعيين  -

والحصانة التي يتمتع بها أعضاء المحاكم والمجالس الدســتورية، فــإنّ هنــاك 
حدًّا أدنى من الجوامع المشتركة التي تشكل محاور للنقاش والتطوير المســتمر 

 والاستفادة من التجارب المقارنة.
العمل على تعزيز الحصانات والضمانات التي تتمتع بهــا المحــاكم والمجــالس  -

الدستورية، سواء على صعيد الأعضاء أو على الصعيد المؤسسي، لما له مــن 
 دور في تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للمحاكم والمجالس الدستورية.

تأكيد منح المحاكم والمجالس الدستورية الولاية التامة والكاملة في إدارة جميع  -
شؤونها المالية والإدارية والفنية دون أي تدخل من أي ســلطة أخــرى، وتعزيــز 
مكانة المحاكم والمجالس الدستورية بين السلطات كافة باعتبارها سلطة تحمي 

 وتحرس الدستور. 
العمل على تكثيف الأدبيات التي مــن شــأنها أن تتضــمن القواعــد الإرشــادية  -

النموذجية في مجال الحصانات، وآليات التعيين، وكل ما يتعلق بهــا مــن أطــر 
 زمنية وشروط عضوية. 

 رابعاً: على صعيد اختصاصات المحاكم والمجالس الدستورية
أثبتت التجارب قدرة المحــاكم والمجــالس الدســتورية علــى صــيانة المبــادئ  -

الدستورية والحفاظ عليها، في ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع قد يؤدي 
ببعض السلطات إلى الخروج عن اختصاصاتها الدستورية، فيغدو دور المجالس 

 والمحاكم الدستورية محوريّاً وجوهريّاً في هذا الإطار. 
التوسع المدروس في توسيع اختصاص المحاكم والمجالس الدستورية على ضوء  -

التجارب الناجحة في ممارسة بعــض الاختصاصــات، ولا ســيما فــي مجــال: 
الفصل في الطعن بصحة العضوية أو النتائج النهائية للعملية الانتخابية، وتفسير 
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نصوص القوانين، والنظر فــي دســتورية الاتفاقيــات الدوليــة، والفصــل فــي 
المنازعات بين السلطات، والفصل في المنازعات بين الهيئــات القضــائية مــن 
جهة، وبين الهيئات القضائية والجهات ذات الاختصــاص القضــائي مــن جهــة 
أخرى، والاختصاصات الأخرى في الدول الاتحادية في الفصــل فــي القضــايا 
الناشئة عن تطبيق القوانين الاتحادية، وغيرها من المسائل المتعلّقــة بالنظــام 

 الاتحادي. 
العمل على تنفيذ دراسات متخصصة حول تقييم المحاكم والمجالس الدستورية  -

في ممارسة العديد من الاختصاصات المستحدثة وعائدها على تحقيق أهداف 
القضاء الدستوري، من حيث تعزيز الحقوق والحريات، والحفاظ على المبادئ 

 الدستورية، وتحقيق الأمن والعدالة الدستورية. 
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